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جهازها الإداري ومكوناته إلى جانب وظائفه إن دراسة التنظیم الإداري لأي دولة یتطلب معرفة 

وإختصاصاته، والتنظیم الإداري یتشكل من نظامین مختلفین متكاملین في نفس الوقت، وهما نظام 

، وهذه الأخیرة تتخذ صورتین تتمثل الأولى في اللامركزیة الإداریة اللامركزیةنظام و  الإداریة المركزیة

 الأستاذ ولید العقون بأنها عرفها وهذه الأخیرةي اللامركزیة الإقلیمیة المرفقیة، وتتمثل الصورة الثانیة ف

أو المؤسس لمجموعات محلیة منتخبة بحق تسییر شؤونها تحت رقابة  إعتراف صریح من طرف المشرع"

، فهي تقود إلى الدیمقراطیة، وأكثر من ذلك ضرورة وخاصیة للنظام "الدولة أو السلطة المركزیة

أن تعدد ونمو المهام التي تحتاج إلى الإنجاز والحاجات التي تحتاج للإرضاء أدت  كما الدیمقراطي،

  .بالسلطة المركزیة إلى تفریغ جزء من الإختصاصات الإداریة والمالیة لصالح الجماعات المحلیة

الدول، حظیت اللامركزیة الإقلیمیة، بإهتمام النظم السیاسیة الحدیثة في معظم فقد  وتأسیسا على ما سبق

إذ تحرص هذه النظم على تطویر أجهزتها المحلیة وجعلها أكثر فاعلیة لمواجهة إحتیاجات سكان الوحدات 

المحلیة، ومتطلبات التطور السریع في العالم ویأخذ هذا التطور أشكالا عدیدة تبعا لإختلاف الظروف 

ختلاف فلسفتها ونظام الحكم فیها ولإقتصادیة لكل دولة، الأمر الذي ترتب علیه إ السیاسیة والإجتماعیة

  .مما ینعكس بدوره على موقف كل دولة من نظام اللامركزیة الإقلیمیة فیها

والجزائر على غرار العدید من الدول، أخذت بنظام اللامركزیة الإقلیمیة، بحیث سعت منذ الإستقلال إلى 

في عملیة التنمیة الاقتصادیة  بناء دولة موحدة تقوم على مبادئ الدیمقراطیة أساسها مشاركة الشعب

یمكن تحقیقها إلا من خلال إعتماد اللامركزیة  والاجتماعیة والثقافیة، فأدركت بالتالي بأن هذه الأهداف لا

 .الإقلیمیة

لدیة فالإدارة اللامركزیة الإقلیمیة بالجزائر التي تمثل جزء من الإدارة المحلیة، جاء تقسیمها ثنائیا الب

  .كانت الجماعات الإقلیمیة تتمثل في البلدیة والولایة ففیما یتجسد نظامها القانوني؟ولما  ..والولایة

 :ذلك تتم المعالجة في شكل محورینوللإجابة على 

  الإطار العضوي للجماعات الإقلیمیة: المحور الأول

   في الجزائر الإقلیمیةلجماعات لالقانوني  الأساس -أ

  الإقلیمیةمعالجة الدستوریة للجماعات ال :أولا

بما أن الجماعات الإقلیمیة تمثل قاعدة اللامركزیة  :الجماعات الإقلیمیة في الدساتیر الجزائریةساس أ* 

، فإنها قد حظیت بإهتمام المؤسس الدستوري الذي العمومیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم

 1976مرورا بدستور  1963كرس مبدأ اللامركزیة الإداریة عبر مختلف الدساتیر بدءا بدستور 

     .2020سنة آخر تعدیل له  1996وصولا إلى دستور 1989و
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إلا أنه وبالرغم من أنه لم یعمر طویلا ، المستقلةیعتبر أول دستور في تاریخ الجزائر : 1963دستور. 

  .منه 09 الجماعات الإقلیمیة من خلال نص المادةموضوع لولو بإشارة خفیفة  لمح

فقط إلى البلدیة وحدها  بالنص على مادة واحدة أشار فیهاأنه قد إكتفى  1963ومما یلاحظ على دستور 

إلى جانب إهماله وإغفاله للجهاز  .كقاعدة الجماعات الإقلیمیة إذ إعتبرها اللبنة الأساسیة وقاعدة اللامركزیة

  . سلطة ومبدأ الحزب الواحدده على مبدأ وحدة الالتنفیذي مع تأكی

ویعد المصدر الأساسي  1976الوطني لسنة جاء هذا الدستور بعد صدور المیثاق  :1976دستور. 

لسیاسة الأمة ومرجعا أساسیا كذلك لأي تأویل لأحكام هذا الدستور، فكان من البدیهي أن یتضمن 

وذلك عن  الجماعات الإقلیمیةأول دستور عالج موضوع  بذلكیعتبر ف اللامركزیة كأساس للتنظیم الإداري،

هذه المعالجة بنوع من الأهمیة والعمق ضمن الفصل الأول منه  تطریق المجالس المنتخبة محلیا، وكان

من  "المبادئ الأساسیة لتنظیم المجتمع الجزائري" المعنون بـ  من الباب الأول" الجمهوریة" المعنون بـ 

من نفس " الدولة" من الفصل الثالث المعنون بـ   36و 35و 34وكذا المواد  09و 08و 07خلال المواد 

  .الباب

أفرزتها  نتیجة ظروف عادیة وإنما جاء لتلبیة مطالب عمیقة 1989لم یكن دستور  :1989دستور. 

یة، ر الإجتماعیة المز التي كانت كرد فعل عن الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة و  1988أحداث أكتوبر 

إعادة النظر في تركیب  ، فمن خلالها تمالأمر الذي دفع بالإرادة السیاسیة إلى القیام بإصلاحیات جذریة

  . والنظام السیاسي ومكوناتهاللامركزیة الإداریة، مؤسسات الدولة لاسیما 

وإجتماعیة حیث جاء لتلبیة مطالب وكرد فعل عن أوضاع سیاسیة وإقتصادیة  1989وعلیه فدستور 

  .16و 15و 14من خلال نصوص المواد  أعطى مفهوم ممیز للامركزیة، ویتضح ذلك

المعدل  1996بتفحص دستور : 2020وسنة  2016وسنة  2008المعدل سنة  1996دستور  .

 15و 14نجده قد تطرق هو الآخر لموضوع الجماعات الإقلیمیة من خلال نصوص المواد  2008سنة 

یتبین لنا بأن هاته المواد لم یطرأ علیها أي تغییر حیث إحتفظت بنفس الترتیب والترقیم وبتحلیلها . 16و

في الوقت الذي كان ینتظر من المؤسس الدستوري أن . 1989وحتى المضمون الذي ورد في دستور 

ور، یعید النظر في صیاغة تلك المواد الناظمة للجماعات الإقلیمیة وذلك بتوضیح مكانتها في مواد الدست

نجد ترقیة على مستوى الجماعات الإقلیمیة وما قیل  لكن المواد بقیت على حالها بدون تغییر وعلیه لا

 122التي أصبحت المادة  115 المادة ما عادة 1996یقال علیها في دستور  1989علیها في دستور 

أنه قد  1996تور غیر أن أهم ما میز دس .فلا نجد إذن ترقیة للمجال المحلي على الصعید الدستوري

ناء مؤسسات سیاسیة بالغة الأهمیة، حیث تم إشراكها ساهم في ترقیة مشاركة الجماعات الإقلیمیة في ب
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، وفي هذا الإطار نصت 1996في تشكیل مجلس الأمة الذي تم إستحداثه لأول مرة بموجب دستور 

یق الإقتراع غیر المباشر أعضاء مجلس الأمة عن طر  2/3ینتخب ثلثا " منه على أنه  101/02المادة 

  ...". ةالولائی ةالشعبی السوالسري من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمج

مكانتها بترقیة مركزها القانوني بعنصر المشاركة وطنیا والإنتخابات المحلیة إضافة إلى لذلك فقد تدعمت 

المستویات العلیا من التنظیم السیاسي طابعها المحلي حیث أصبحت مدرسة سیاسیة توصل للمشاركة في 

   .للدولة

الذي جاء كنتیجة الإصلاحات السیاسیة التي بادر بها  2020و 2016وأما في التعدیل الدستوري لسنة 

إلا أنه لم یسعى إلى تعزیز المعالجة الدستوریة اللامركزیة  2011أفریل  15في  آنذاك رئیس الجمهوریة

، ولم یترك مكنة اتها بإعتبار البلدیة والولایة دون سواهما كوحدتین إقلیمیتینالإقلیمیة بل حافظ على مستوی

، وكما إستمر في لإیجاد هیئات إقلیمیة أخرى على غرار الإقلیم أو الجهة التي باتت مطلبا ملحا للتنمیة

، وقد محليالإشارة إلیها بمفردات وتسمیات مختلفة كالجماعات الإقلیمیة والجماعات المحلیة والتنظیم ال

من التعدیل الدستوري لسنة  16/03والمادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  15/03كرس في المادة 

بغیة معالجة النقائص الدیمقراطیة مبدأ المشاركة وإنفتاح الجماعات الإقلیمیة على محیطها  2020

   .التمثیلیة بإشراك كافة الفواعل من خلال الدیمقراطیة التشاركیة

من التعدیل  02و 17/01والمادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  02و 16/01عن المادة وأما 

فنجدها قد حددت الجماعات الإقلیمیة وحصرتها في مجموعتین إقلیمیتین وهما  2020الدستوري لسنة 

 .الإداري اللامركزيالبلدیة والولایة كما حافظت على مكانة البلدیة وإعتبرتها الجماعة القاعدیة في التنظیم 

الحصن الحصین لمبدأ الجماعات الإقلیمیة بحیث لا یقبل أي تعدیل أو تغییر  تینكما إعتبرت هذه الماد

في المصطلح وفي الهیئات المذكورة إلا بتعدیل دستوري آخر یغیر فحوى هذه المادة وكمثال على ذلك 

المتعلق بمحافظة  97/15ة الأمر رقم الذي ألغى صراح 2000قرار المجلس الدستوري الصادر في سنة 

قبل التعدیل  1996من دستور  16تماما لفحوى أحكام نص المادة  الجزائر الكبرى بتداعیات أنه مخالف

بدلیل أنه لا یوجد هناك مصطلح في أحكام هاته المادة إسمه  ،بعد التعدیل 17وهي نفسها أحكام المادة 

    .البلدیة والولایةائر الكبرى إلى الجانب محافظة الجز 

كقاعدة للمشاركة في إلى المجلس المنتخب  بعد التعدیل 19المادة قبل التعدیل و  17لتتعرض المادة 

  .تسییر الشؤون العمومیة

على أن مشاریع  144/01وفي ما بعد المادة  137/01وإلى جانب ذلك نجده أیضا نص في مادته  

والتقسیم الإقلیمي للبلاد تعرض أولا على مجلس الأمة معتمدا في القوانین المتعلقة بالجماعات الإقلیمیة 
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حلیة المنتخبة ومعرفتهم الدقیقة بأولویات مذلك على طبیعة وصفة أعضائه المنتمین إلى المجالس ال

مكانتها الدستوریة، إلى جانب إعطائه ضمانة یعزز من وإشكالیات هاته الجماعات وهو ما من شأنه أن 

لیا المستقلة لمراقبة الع الهیئةتتعلق بنزاهة وشفافیة الإنتخابات المحلیة من خلال اسیة إضافیة وسیأخرى 

  .من ذات التعدیل الدستوري 202/03قبل التعدیل والمادة  194/05الإنتخابات تطبیقا لنص المادة 

وسعیه إلى تكریس الإصلاحات التي نادى بها رئیس  وعلیه فرغم الظروف الذي صدر فیها هذا التعدیل

إلا أنه لم یدعم اللامركزیة الإقلیمیة في الجزائر بما یفعل  2011أفریل  15في آنذاك الجمهوریة 

   .إستقلالیتها عن السلطة المركزیة

   المعالجة التشریعیة للجماعات الإقلیمیة - ثانیا

  بالنسبة للبلدیة - 1

   البلدیة النصوص القانونیةأساس الجماعات الإقلیمیة في  *

   المتعلق بقانون البلدیة 67/24الأمر رقم . 

بعد الإستقلال كان الإهتمام بالإصلاح البلدي قضیة ذات أولویة إذ إعتبرت البلدیة مؤسسة ذات أهمیة 

وهذا . الهامة لها في تنظیم الدولةالمكانة  09كما أسلفنا بیانه في مادته  1963كبیرة، وقد كرس دستور 

من خلال تأكیده على ضرورة إعطاء للمجموعات المحلیة  1964الأمر ألح علیه میثاق الجزائر لسنة 

والإجتماعي في  سلطات حقیقیة كما إعتبر في ذات الوقت البلدیة قاعدة التنظیم السیاسي والإقتصادي

   .البلاد

من قبل المكتب السیاسي لجبهة  1965انون البلدیة في جوان بالإستناد إلى هذه الأسس وضع مشروع ق

وإهتمام المسؤولین بهذا المشروع وفي  19/06/1965وبعد التغییر الذي حدث في  التحریر الوطني

وقد  04/10/1966تبنى مجلس الثورة قرار حول الإصلاح ومیثاق بلدي وأقره نهائیا في  1966أكتوبر 

 1967وأخیرا نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة سنة  20/12/1966وافقت الحكومة علیه في 

  .67/24 رقم بموجب الأمر

یعتبر هذا القانون باكورة القوانین المنظمة للجماعات الإقلیمیة في الجزائر المستقلة، ویتجلى من خلاله 

البلدیة وأوكل لها الإنفصال عن المنظومة الفرنسیة ویحقق الإستقلال كاملا، كما نجده قد عزز من مكانة 

مهام سیاسیة، إقتصادیة، إجتماعیة وثقافیة، وإعتبرها في ذات الوقت حجر الزاویة في بناء الدولة والنظام 

  .السیاسي الجزائري

مادة موزعة  287دیة نجده قد إحتوى من الناحیة الشكلیة على وبتحلیلنا لهذا الأمر المتضمن قانون البل

  .وصلاحیات البلدیةعلى كتابین یضم الأول تنظیم البلدیة، أما الكتاب الثاني فقد تضمن إختصاصات 
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بالنموذج الیوغسلافي، وهذا ما یبدو بشكل رئیسي في مجال المبادئ، والتي تتمثل وقد تأثر هذا القانون 

  .لإشتراكي ونظام الحزب الواحدفي تبني النهج ا

وقد أشار هذا القانون إلى البلدیة وإعتبرها الجماعة الإقلیمیة ومنح لها مختلف المهام والوظائف في جمیع 

، إلى جانب تحدید أداة إنشائها المجالات السیاسیة والإداریة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة القاعدیة

   .المتمثلة في القانون دون سواه

  :وأما من حیث المضمون فنجده قد نظم البلدیة في ثلاثة هیئات أساسیة تتمثل في

  .المجلس الشعبي البلدي - 

ومن حیث السیر یقوم المجلس الشعبي البلدي بتكوین عدد من اللجان المختصة، دائمة أو مؤقتة لمعالجة 

المتضمن قانون البلدیة  67/24 وأما عن صلاحیاته فقد خول له الأمر رقم. المسائل التي تهم البلدیة

  .إختصاصات متعددة ومتنوعة، تماشیا مع الإختیار الإشتراكي الذي كان سائدا آنذاك مبدئیا

  .رئیس المجلس التنفیذي - 

   .المجلس التنفیذي البلدي - 

  .وتمارس صلاحیاتها تحت رقابة وصائیة مشددة یمارسها الوالي ورئیس الدائرةوتعمل هاته الأجهزة 

في مرحلة تمیزت  90/08جاء قانون البلدیة رقم  :البلدیة بنظامالمتعلق  90/08القانون رقم  .

سیاسیة وإلغاء وعلى رأسها تبني نظام التعددیة ال 1989بخضوعها لمبادئ وأحكام جدیدة أرساها دستور 

  .المنتخبة نظام الحزب الواحد والتي كان لها إنعكاسا آلیا على المجالس الشعبیة المحلیة

وقد جاء هذا القانون في إطار الإصلاحات السیاسیة والإداریة والإجتماعیة التي باشرتها الجزائر بعد 

، فقانون البلدیة الذي كان سائدا آنذاكالمعیشي التي عرفتها البلاد نتیجة للوضع  1988أحداث أكتوبر 

  .عد أول قانون جاء في مرحلة التعددیة الحزبیة 90/08رقم 

 26من الضغوطات التي كانت تمارس علیها طیلة  قد خلص البلدیة حلیل هذا القانون نجد أن المشرع وبت

ولاشك أن تغییر طبیعة . وفي المقابل أعطى لها نوع من الحریة في ممارستها لشؤونها ومهامها ،سنة

إلى دولة ذات توجه لیبیرالي من في جل الشؤون على المستوى الوطني والمحلي الدولة من دولة متدخلة 

  . شأنه أن یؤثر على أسلوب سیر الأجهزة الإداریة اللامركزیة

والمتمثل في  1989وهذا التحول أو المفهوم الذي حصل نجده یستند إلى الأساس الذي تبناه دستور 

أن " ولى منه حیث ورد في المادة الأ. اللامركزیة الإداریة وإنتهاجها كأسلوب من أسالیب تنظیم الدولة

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي وتحدث بموجب 

  ".قانون
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فبتحلیلها یتضح أنها لم تنص صراحة على مصطلح اللامركزیة وإنما أشارت إلى العناصر المكونة لها 

وإذا أمعنا النظر أیضا في ذات المادة ولاسیما  ،الماليالإستقلال الجماعة الإقلیمیة، الشخصیة المعنویة، 

یتضح أن البلدیة لا یكون لها وجود إلا بإرادة السلطة المركزیة، وما یجدر " وتحدث بموجب قانون" عبارة 

بیانه هو أن المواطن رغم أنه هو المعني وهو المستفید الأول من إنشاء البلدیة، فلیست له ولو إستشارة أو 

من  07و 06یعنیه وهو ما یتناقض مع أحكام المادتین  وسیع حدودها، وكأن الأمر لاأو تمشورة لإنشائها 

  .التي تؤكد بأن الشعب هو صاحب السیادة في الدولة 2008المعدل سنة  1996دستور 

یشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبیر " والتي تنص بأنه  84وأما عن صلاحیات البلدیة نجد المادة 

". راطیة محلیا ویمثل قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةعن الدیمق

یعالج المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولاته الشؤون "التي نجدها تنص على أنه  85وكذا المادة 

  ".الناجمة عن الصلاحیات المستندة للبلدیة

قد منح للبلدیة جانبا من إستقلالیة مجالسها المنتخبة من  المتعلق بالبلدیة 90/08وإذا كان قانون رقم 

خلال السلطة الممنوحة لها في إتخاذ القرارات التي تخص الشأن المحلي، إلا أنه من جانب آخر نجده قد 

من خلال الرقابة الوصائیة المفروضة علیها والمتمثلة في وصایة الوالي على شدد الخناق على البلدیة 

، وذلك ة، إضافة إلى غیاب معالجة معمقة لترقیة إستقلالیة البلدیة من الناحیة المالیةمجلسها المنتخب

كل ذلك قد أصاب البلدیة بالشلل أحالها دون القیام  بالبحث عن كیفیة إصلاح نظام الجبایة المحلیة

وتم  الذكرالسالف  05/03لتعدیل واحد حمله الأمر رقم  1990وقد خضع قانون البلدیة لسنة . بمهامها

أمام ما عرفته                                                                                               والخاصة بحالات حل المجلس الشعبي البلدي، خاصة  34بموجبه تتمة المادة 

  .لس من إضطرابات ومقاطعات للدورات وغیرهابعض المجا

السابق  90/08القانون رقم  جاء هذا القانون على أنقاض :البلدیة بنظاممتعلق ال 11/10القانون رقم  .

" والذي وصفه بأنه غیر قادر على إستیعاب كل التوترات التي تحدث على مستوى بلدي  المتعلق بالبلدیة

 الكثیركما أنه حمل ، "بالقول بأنه منظومة غیر قادرة على تفكیك التوترات الحاصلة على مستوى البلدیة

من النقائص التي تجعل أحكامه لا تستجیب للتحدیات التي تجابهها الجماعات الإقلیمیة والإختلالات 

لذا كان لزاما على المشرع الإنتقال إلى مرحلة أخرى في  .الحزبیة والمشاكل الجدیدة والناجمة عن التعددیة

البارز والمهم في الإصلاحات وفي تطور یر حتى نمكن البلدیة من أن تكون الفاعل یمجالي التنظیم والتس

   .المجتمع
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المتعلق بالبلدیة الجدید وفق رؤیة جدیدة تنظیما وتسییرا لیسایر التحولات  11/10وفعلا جاء قانون رقم 

، مع تعزیز صلاحیات المجلس المنتخب وتكامل الدور بینه وبین والإجتماعیة السیاسیة والإقتصادیة

  .وغیرهاالدولة، 

أن البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة ب مادته الأولىفي قانون البلدیة السابق، بین المشرع  وعلى غرار

ي للدولة أي أنها تمثل قاعدة الدولة، فهي هیئة إداریة لامركزیة إقلیمیة قاعدیة في النظام الإداري الجزائر 

البلدیة بموجب القانون كما جعل منها وأضفى علیها الشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، ویتم إنشاء 

واطنین في تسییر الشؤون العمومیة، فبهذا المعنى أعتبرها المشرع أهم إدارة الإطار المؤسساتي لمشاركة الم

  .لإتصال الدائم للمواطن بها بغرض تلبیة إحتیاجاتهجواریة وهذا راجع 

رها بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقریر وتملك البلدیة قانونا إسم ومقر رئیسي ویجوز تغییر إسمها ومق

ویخطر المجلس الشعبي الولائي . من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي

  .11/10من قانون رقم  06بذلك وذلك طبقا لنص المادة 

  :یلي في مامن ذات القانون  15طبقا للمادة ت البلدیة هیئا تتمثلوقد 

  .المجلس الشعبي البلدي: مداولة هیئة - 

  .هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي - 

   .إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي - 

  ولایةبالنسبة لل - 2

بالولایة، نجده المتعلق  69/38بالرجوع إلى مواد الأمر رقم : الولایة بنظامالمتعلق  69/38رقم  الأمر. 

  :قد تضمن العدید من الأحكام نذكر منها

التي عرفت الولایة قدم تعریفا واسعا للولایة من حیث مهامها وإختصاصها، وهذا بدلیل المادة الأولى  - 

بأنها جماعة عمومیة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة وإستقلال مالي، ولها إختصاصات سیاسیة وإقتصادیة 

فعلى عكس من تعریف البلدیة فإن الأمر رقم  .وهي أیضا تكون مقاطعة إداریة للدولةوإجتماعیة وثقافیة، 

المتضمن قانون الولایة نجده قد أشار صراحة إلى تمتع الولایة بالشخصیة المعنویة والتي تعد  69/38

انون أساسا هاما من أسس الإستقلالیة یدعم وجودها المادي إضافة إلى تحدید مجالها الإقلیمي بموجب ق

  .منه 02 بدلیل المادة

المتضمن قانون الولایة بدقة عدد المنتخبین على مستوى المجلس الشعبي  69/38حدد الأمر رقم  - 

  .وهذا التحدید لاحقا تكفل به القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات. عضوا  55إلى  35الولائي من 

  .قائمة المرشحین لإنتخابات المجلس الشعبي الولائي حده بتقدیمقتها و تكفل الحزب الوحید و  - 
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عدد دورات المجلس الشعبي قد حدد المتعلق بقانون الولایة  69/38الأمر رقم نجد من حیث السیر  - 

  .الولائي بثلاثة دورات

  .المتضمن قانون الولایة للمجلس الشعبي الولائي 69/38أسند الأمر رقم  - 

من قانون الولایة أحكام عدة تخص إنتخاب المجالس الشعبیة الولائیة المتض 69/38تضمن الأمر رقم  - 

  .والتي أصبحت فیما بعد من إختصاص قانون الإنتخابات

المتضمن قانون الولایة صلاحیات للمجالس الشعبیة الولائیة مست عدة  69/38الأمر رقم  أسند - 

وقد حددت هاته الصلاحیات بصفة دقیقة بعد  مجالات منها السیاحة، الإقتصاد، المالیة، النقل وغیرها،

إلى جانب المرسوم  26/12/1981مؤرخة في  387إلى  81/371صدور عدة مراسیم تحمل رقم من 

یتم على أن المحدد لصلاحیات البلدیة والولایة وإختصاصاتهما في قطاع الإسكان والتعمیر  82/190رقم 

من طرف السلطة الوصیة التي یمارسها وزیر  تلك الصلاحیات تحت رقابة وصائیة صارمة ةمارسم

  .الداخلیة

سلطة إتخاذ القرارات الضروریة لتسییر المتضمن قانون الولایة  69/38الأمر رقم كما أعطى لها أیضا 

من خلال مداولاته، وهذا ما یكرس الإعترف لتلك المجالس بإستقلالیتها في صنع القرار الشؤون المحلیة 

، كما إعتبرها في ذات الوقت همزة وصل بین الدولة والبلدیات ص الشأن المحليبشأن المسائل التي تخ

، فهي من جهة تعتبر وحدة إداریة تمثل جزء من وجدت بغرض مساعدة هاته الأخیرة على أداء مهامها

إقلیم الدولة وترعى الشؤون العامة على مستواها، ومن جهة أخرى تعتبر مركز للمصالح المحلیة وإطار 

  .لتحقیق التنمیة ورعایة الشؤون الإداریةفعال 

المتضمن  69/38وبغرض تنفیذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي عمل الأمر رقم  - 

 13اشرقانون الولایة على تأسیس مجلس أطلق علیه إسم المجلس التنفیذي للولایة وخصص له بشكل مب

  :على ثلاثة أجهزة أساسیة وهي وعلى ضوئه أصبح التنظیم الولائي یقوم ،مادة

  .المجلس الشعبي الولائي. 

  .المجلس التنفیذي للولایة. 

   .الوالي .

لتعددیة الحزبیة ومبدأ الفصل ل 1989دستور بعد تكریس : الولایة بنظامالمتعلق  90/09القانون رقم  .

لزاما على المشرع التدخل وإعادة ، كان بین السلطات والإنفتاح نحو إقتصاد السوق وتبني النظام اللیبرالي

إستجابة لذلك متماشیا مع الأوضاع  90/09النظر في التنظیم الولائي، وفعلا صدر قانون الولایة رقم 

وحسب المادة الأولى من هذا القانون، فإن الولایة هي جماعة عمومیة إقلیمیة، تتمتع  .السیاسیة الجدیدة
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تنشأ الولایة بقانون ولها إقلیم  .كل الولایة مقاطعة إداریة للدولةوتش. بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

  .من ذات القانون 02وإسم ومقر طبقا للمادة 

المتضمن قانون الولایة  69/38فبتحلیلنا للمادتین یتبین أن الولایة بقیت كما كانت علیه في الأمر رقم 

، إلا أن الأمر الذي تم تغییره وما تستلزمه من إستقلالیة في تسییر شؤونها متمتعة بالشخصیة المعنویة

قد حصر بالولایة المتعلق  90/09هو أن القانون رقم المتضمن قانون الولایة  69/38 رقم مقارنة بالأمر

س للمجل 69/38الهیئات المسیرة على مستوى الولایة في المجلس الشعبي الولائي بینما أشار الأمر رقم 

   .التنفیذي إلى جانب المجلس الشعبي الولائي والوالي

یعتبر المجلس الشعبي الولائي جهاز المداولة  للولایة ومظهرا للتعبیر عن اللامركزیة الإقلیمیة وینتخب 

النسبي على القائمة من قبل جمیع سكان الولایة بالإقتراع العام المباشر سنوات بطریقة الإقتراع  05لمدة 

خال من الأحكام المتعلقة بإنتخابات المجلس  90/09ي الوقت ذاته جاء قانون الولایة رقم ، فوالسري

وضع تنظیم هاته المتضمن قانون الولایة بحیث صار  69/38الشعبي الولائي، خلافا للأمر رقم 

  .الإنتخابات من إختصاص القانون العضوي للإنتخابات لا قانون الولایة

منه  82المتضمن القانون العضوي للإنتخابات سیما المادة  97/07وما یجدر الإشارة إلیه أن الأمر رقم 

التعددیة الحزبیة بحیث نجدها قد ألغت إحتكار وضع القائمة الإنتخابیة من طرف حزب واحد مكرسة مبدأ 

  .ح حرسمحت لكل مواطن أن یترشح ضمن القائمة السیاسیة التي ینتمي إلیها أو كمرش

 69/38دورات بعدما كانت في الأمر رقم  04ومن حیث سیره أصبحت دورات المجلس الشعبي الولائي 

  .دورات 03المتضمن قانون الولایة 

المتضمن قانون الولایة نلاحظ بأنها جاءت موسعة  90/09وأما عن صلاحیاته في إطار القانون رقم 

، فللمجلس أن یتداول والإجتماعیة وتهیئة إقلیم الولایة وحمایة البیئةشملت جمیع أعمال التنمیة الإقتصادیة 

في مجالات الفلاحة والري والهیاكل الأساسیة الإقتصادیة والتجهیزات التربویة وتجهیزات التكوین المهني 

  .المتعلق بالولایة 90/09من القانون رقم  82إلى  62وغیرها وذلك طبقا للمواد من 

مع المتعلق بالولایة  90/09تماشي القانون رقم  لعدمنظرا  :الولایة نظامالمتعلق ب 12/07القانون رقم  .

التحولات العمیقة التي تعرفها الإدارة المحلیة بعد أن تفاقمت الصعوبات الناجمة عن الثغرات القانونیة 

الحزبیة المشكلة الموجودة في أحكامه، وعدم الإنسجام بین مواده وقابلیتها للتأویل وتعدد الإنتماءات 

  .للمجالس المنتخبة، الأمر الذي صعب من دور الولایة في المجال التنموي والإقتصادي والإجتماعي

 12/07الأمر الذي حتم على المشرع مرة أخرى إصلاح التنظیم الولائي وكان ذلك بصدور القانون رقم 

 15یوم  یةالجزائر الدولة سیاسیة التي باشرتها الإصلاحات الورشة بمناسبة المتعلق بالولایة الذي صدر 
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وذلك بغرض تعمیق الممارسة الدیمقراطیة المحلیة، وترقیة حقوق وحریات المواطن، وإشراك  2011أفریل 

 في إدارة شؤونه بنفسه هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمكین المجلس الشعبي الولائيالمجتمع المدني 

والتي وصلت  ل وجه ویظهر ذلك من خلال أحكام المواد التي تضمنهاأكم والوالي من القیام بدوره على

   . مادة 181إلى 

الجماعة " في مادته الأولى بأنها الولایة  12/07رقم  الولایة وعلى غرار القانون السابق، فقد عرف قانون

الإداریة غیر وهي أیضا الدائرة . وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة. الإقلیمیة للدولة

الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات 

الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وتساهم مع . الإقلیمیة والدولة

وتتدخل في كل مجالات . وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین

  ".وتحدث بموجب قانون. لشعب وللشعبشعارها هو با. الإختصاص المخول لها بموجب القانون

 90/09رقم  الولایة یتضح أن تعریف الولایة مقارنة بالتعریف الوارد في قانوندة فمن خلال هاته الما

أن الولایة جماعة إقلیمیة أضاف النص الجدید عبارة السابق تمیز بنوع من التفصیل، فبعد الإعلان على 

   .للدولة وهذا ما یؤكد على وجود إرتباط عضوي بین الولایة والدولة بإعتبارها الجسم الأم

الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاءا لتنفیذ بأنها الولایة المادة  إعتبرت هاته كما

ولم ترد في القانون السابق . السیاسات العمومیة التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

  .أحكام مماثلة

وللشعب وهذا ما یؤكد مكانة السلطة الشعبیة في التنظیم كما نجدها قد أضافت عبارة شعارها بالشعب 

  .ة إنشائها وهو القانونا أد النص على الإداري الجزائري إلى جانب

المتعلق بالولایة قد حافظ على نفس التشكیلة  12/07قانون رقم نجد المشرع في وأما من حیث الهیئات 

دته الثانیة على أن للولایة هیئتان هما بحیث نص في ما 08المكرسة في القانون السابق في مادته 

  .المجلس الشعبي الولائي والوالي

المتعلق بالولایة عند صدوره، تمثلت في  12/07إلیها القانون رقم  االتي كان یصبو وأما عن الأهداف 

  :مایلي

  .القیام بدورها على أكمل وجه تمكین الولایة ذات الطابع المزدوج من - 

الأساسیة للولایة بإعتبارها جماعة إقلیمیة لامركزیة، ومقاطعة غیر ممركزة للدولة، تكریس المبادئ  - 

  .وإعطائها إستقلالیة مالیة وإستقلالیة في التسییر

  .التحدید بدقة لسیر المجلس الشعبي الولائي كهیئة مداولة للجماعة الإقلیمیة - 
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ح وأن یشارك بفعالیة في التكفل قوة إقتراإعادة تحدید صلاحیات المجلس لتمكینه من أن یصبح - 

  .لات المشتركة لكل مواطني الولایةبالإنشغا

الإقلیمیة الجماعات وعمل تنظیم - ب  

تنظیم الجماعات الإقلیمیة :أولا  

 ،تعتبر البلدیة الجهاز القاعدي للدولة، وهي أهم إطار مؤسساتي على المستوى المحلي: تنظیم البلدیة - 1

كما تشكل في ذات الوقت الإطار الجواري لمشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة، وهي تحظى 

في التنظیم الإداري الجزائري، وهذا بالنظر إلى الصلاحیات والمهام المسندة إلیها والممیزة بأهمیة كبیرة 

  .مایة البیئة وغیرهاحو التعمیر  العمومیة وكذا النظافةو  العمومیة نوعا وكما، على غرار الصحة

من قانون رقم  15وحتى یتسنى للبلدیة الإضطلاع بالمهام المنوطة بها فقد حرص المشرع طبقا للمادة 

  :على هیكلتها في ثلاثة هیئات أساسیة تتمثل في 11/10

  ،في المجلس الشعبي البلدي وتتمثلهیئة مداولة  - 

  الشعبي البلدي، ویرأسها رئیس المجلس هیئة تنفیذیة - 

  "....إدارة ینشطها الأمین العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي - 

  :وفیما یلي سیتم دراسة هیئات البلدیة ضمن التقسیم التالي

ویتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي في القانون رقم : المجلس الشعبي البلدي -

من الباب الأول " المجلس الشعبي البلدي "ـ الفصل الأول المعنون بولا سیما المتعلق بالبلدیة  11/10

بحیث نظم كیفیة  61إلى  16تحت القسم الثاني منه في المواد من " هیئات البلدیة وهیاكلها" المعنون بـ

وإنتخابه لقانون  تكوینهعمل المجلس ولجانه ووضعیة المنتخب فیه ونظام مداولاته، بینما ترك مسألة 

إلا أنه ما یهمنا في هذه الجزئیة هو كیفیة إنتخاب أو تكوین المجلس الشعبي . للإنتخاباتالعضوي 

  .البلدي

یتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة من المنتخبین یتم : تشكیل المجلس الشعبي البلدي *

وإعتماد هذا العام السري المباشر لمدة محددة،  إختیارهم من قبل سكان البلدیة بموجب أسلوب الإقتراع

والمطلع على مختلف النصوص القانونیة  .همیته في تكریس الدیمقراطیة المحلیةأ  الأسلوب راجع لمدى

سعة المجلس الشعبي البلدي بمقدار المساحة السكانیة المتعلق بنظام الإنتخابات، نجد أن المشرع قد ربط 

مشرع قد أخذ بحجم المجلس المتغیر طبقا للتعداد السكاني الجاري بصفة في كل بلدیة، وبذا یكون ال

أعضاء المجلس مثیل الشعبي العادل للسكان، ویكون عدد تحقق الوهو المعیار الذي من شأنه أن ی .دوریة

  :كالتالي الشعبي البلدي
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  ،نسمة 10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن  13 - 

  نسمة، 20.000و 10.000عدد سكانها بین عضوا في البلدیات التي یتراوح  15 - 

  نسمة، 50.000و  20.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  19 - 

  نسمة، 100.000و 50.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین  23 - 

  ،200.000و 100.001یتراوح عدد سكانها بین  عضوا في البلدیات التي 33 - 

  .نسمة أو یفوقه 200.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانها  43 - 

المتعلق  القانون العضويالمتضمن  21/01مر رقم الأمن  187وهذا حسب ما جاء في المادة 

المتعلق بالإنتخابات المعدل  16/10رقم  العضوي من القانون 80المادة ونفس العدد جسدته  ،بالإنتخابات

المتعلق بالإنتخابات السابق، بخلاف  12/01من القانون العضوي رقم  79المادة و  2019والمتمم سنة 

المتعلق بنظام الإنتخابات الملغى الذي قد حدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما  97/07الأمر رقم 

عضوا في  33و. أدنى نسمة كحد 10000د سكانها عن عدأعضاء في البلدیات التي یقل  07: یلي

  .نسمة أو یفوقه كحد أقصى 200001البلدیات التي یساوي عدد سكانها 

بالرغم من توفر كل  :الطوائف المحرومة من الترشح لنیل العضویة في المجلس الشعبي البلدي *

إلا أن المشرع أبعد بعض الطوائف وحرمها من حق الترشح  ،البلدي الشروط الواجب توفرها في المنتخب

وهذا  ،خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العملللإنتخابات المجلس الشعبي البلدي 

تسیئ إستعمال نفوذها لربح المعركة الإنتخابیة، وقد تم حصر هذه  بغرض سد الطریق أمامها حتى لا

كما المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات  21/01من الأمر رقم  188الطوائف في المادة 

الوالي المنتدب، رئیس الأمین العام للولایة، الوالي، أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء إمتداداتها، : یلي

أفراد ، المدیر المنتدب بالمقاطعة الإداریة، القضاةلولایة، االدائرة،  المفتش العام للولایة، عضو مجلس 

  .وغیرهمالجیش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة، 

بالمجلس الشعبي البلدي ةلنیل العضوی الترشحشروط  *  

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 21/01الأمر رقم  من 184وبالرجوع إلى نص المادة 

نذكرها تباعا  فالبعض منها موضوعي والآخر شكلي ،شروط إكتساب صفة المترشحنلاحظ أنها قد حددت 

  :یلي في ما

:یلي تتمثل في ما: الشروط الموضوعیة: 1  

من ذات القانون العضوي، ویكون مسجلا في  50أن یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  - 

  .الدائرة الإنتخابیة التي یترشح فیها
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  .كاملة قبل یوم الإنتخابسنة  23ن الس - 

   .أن یكون المترشح ذا جنسیة جزائریة - 

  .إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها - 

جنحة سالبة للحریة ولم یرد إعتباره بإستثناء  أن لا یكون محكوم علیه بحكم نهائي لإرتكابه جنایة أو - 

  .الجنح غیر العمدیة

  .الضربیةأن یثبت وضعیته إتجاه الإدارة  - 

أن لا یكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثیره بطریقة مباشرة أو  - 

  .غیر مباشرة على الإختیار الحر للناخبین وحسن سیر العملیة الإنتخابیة

 المتضمن 21/01الأمر رقم من  188أن لا یكون ضمن حالات التنافي المنصوص علیها في المادة  - 

  .القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات

:یلي تتمثل في ماو : الشروط الشكلیة: 2  

الأمر من  181الترشح في قائمة واحدة وفي دائرة إنتخابیة واحدة، وهذا الشرط جاء تطبیقا لنص المادة  - 

.المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 21/01رقم   

ة أو المصاهرة من الدرجة لأكثر من شخصین من أسرة واحدة سواءا بالقرابعدم الترشح في قائمة واحدة  - 

المتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  182وهذا الشرط جاء تطبیقا لنص المادة  الثانیة

  ."مجالس عائلیة"تفادیا لتحول المجالس الشعبیة البلدیة إلى وذلك  المتعلق بالإنتخابات

 21/01من الأمر رقم  169/01وبالرجوع إلى المادة  ،ضمن قائمة إنتخابیةلا یجوز الترشح إلا  - 

المجلس الشعبي البلدي لمدة أعضاء ینتخب " نصت بأنه المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 

علیه إذن  وبناءا ."المفتوحة، وبتصویت تفضیلي دون مزج سنوات بطریقة الإقتراع النسبي على القائمة 05

لا یمكن الترشح إلا ضمن قائمة إنتخابیة، والقائمة الإنتخابیة یجب أن تزكى صراحة من طرف حزب أو 

من ذات القانون  178المنصوص علیها في المادة  عدة أحزاب سیاسیة وذلك وفق الأشكال التالیة

  :العضوي

على أكثر من أربعة یة الأخیرة خلال الإنتخابات المحلإما من طرف الأحزاب السیاسیة التي تحصلت . 

  .في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الإنتخابیة المترشح فیها

وإما من طرف الأحزاب السیاسیة التي تتوفر على عشرة منتخبین على الأقل في المجالس الشعبیة . 

  .المحلیة للولایة المعنیة
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یتوفر على أحد الشرطین المشار إلیهما أعلاه، أو  وفي حالة تقدیم قائمة تحت رعایة حزب سیاسي لا. 

تحت رعایة حزب سیاسي یشارك لأول مرة في الإنتخابات، أو في حالة تقدیم قائمة بعنوان قائمة حرة، 

توقیعا من ناخبي الدائرة الإنتخابیة المعنیة، في ما یخص كل  50یجب علیه أن یدعمها على الأقل بـ 

  .مقعد مطلوب شغله

المتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  177صریح بالترشح الوارد بموجب المادة شرط الت - 

یعد تصریحا بالترشح إیداع القائمة التي تتوفر فیها الشروط " بنصها على أنه المتعلق بالإنتخابات 

ي من طرف یقدم هذا التصریح الجماع. المطلوبة قانونا على مستوى المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة

یتضمن هذا التصریح الموقع . مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة

...". اریخ المیلاد ومكانهتالإسم واللقب والكنیة إن وجدت، وجنس و : یأتي من كل مترشح صراحة ما

  .وغیرها من الشروط

على مستوى البلدیة لتشكیل المجلس الشعبي البلدي  تجرى الإنتخابات: توزیع المقاعد داخل المجلس *

بل إن إنتخاب . بذات الكیفیة التي تجرى بها على مستوى الولایة لتشكیل المجلس الشعبي الولائي

فرئیس الجمهوریة هو من یستدعي الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي ویتم  .المجلسین یتم في یوم واحد

  . هو الآخر بالعمومیة والسریة والشخصیة ویتمیز. الإقتراع في یوم واحد

غیر أن المشرع أجاز في حالة . في الأشهر الثلاثة التي تسبق إنقضاء المدة النیابیةوتجرى الإنتخابات 

المتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  169الطوارئ والحصار والحالة الإستثنائیة طبقا للمادة 

  . تلقائیا لجاریةالعهدة الإنتخابیة اتمدید  المتعلق بالإنتخابات

توزع المقاعد  المتعلق بالإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  171للمادة وطبقا 

المطلوب شغلها بین القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق 

على الأقل من الأصوات المعبر  %05تحسب القوائم التي لم تحصل على نسبة  ولا .الأقوى قاعدة الباقي

  .عنها

بأنه ناتج عن قسمة من ذات الأمر  172بینه المشرع في مادته وأما عن كیفیة حساب المعامل الإنتخابي 

عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابیة ناقص عند الإقتضاء عدد الأصوات التي لم تحصد 

   .تقسیم عدد المقاعد المطلوب شغلها لنصل في الأخیر إلى تحدید المعامل الإنتخابي. %05سبة ن

وأما عن كیفیة توزیع المقاعد فإنه بعد تحدید المعامل الإنتخابي وحسابه تحصل كل قائمة على عدد 

على القوائم التي  وبعد توزیع المقاعد. المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فیها على المعامل الإنتخابي

حصلت على المعامل الإنتخابي طبقا للشروط المذكورة أعلاه ترتب الأصوات الباقیة التي حصلت علیها 
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القوائم المتنافسة سواءا الفائزة بمقاعد أو غیر الفائزة بمقاعد حسب أهمیة عدد الأصوات وتوزع باقي 

  .المقاعد حسب هذا الترتیب

صلت علیها قائمتان أو أكثر، فیؤول المقعد الأخیر للقائمة التي یكون وعندما تتساوى الأصوات التي ح

المتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  173طبقا للمادة  معدل سن مرشیحها هو الأصغر

     . المتعلق بالإنتخابات

من الأمر  169سنوات طبقا للمادة  05لقد حددت مدة حیاة المجلس الشعبي البلدي بـ : مدة المجلس *

من القانون العضوي  65وهي مشابهة للمادة  المتعلق بالإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي  21/01رقم 

. 75في مادته المتعلق بالإنتخابات  97/07والأمر رقم وكذا  2016و 2012لسنة المتعلق بالإنتخابات 

وفي نظرنا  .سنوات 04ا بـ أین حدده 33البلدیة في مادته  المتضمن قانون 67/24بخلاف الأمر رقم 

الطویلة ولیست أیضا بالمدة القصیرة كما أنها تضمن سنوات مدة معقولة فهي لیست بالمدة  05مدة 

إستقرار المجالس المنتخبة وتمكین الأعضاء من فرصة مناسبة للتكوین والمشاركة في وضع القرار 

  .المحلي

من  المتعلق بالإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  169/03ولقد أجازت المادة 

 في الشعبي البلدي تمدید حیاة المجلس المتعلق بالإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي  21/01الأمر رقم 

 1996من دستور  96أو وفاته أو تقدیم إستقالته موضوع المادة حصول مانع لرئیس الجمهوریة  حالة

من ذات الدستور أو في  98أو في حالة إقرار الوضع الإستثنائي موضوع المادة  2020ة المعدل سن

  .من ذات الدستور أیضا 101حالة الحرب موضوع المادة 

بعد توزیع المقاعد على القوائم الفائزة في الإنتخابات، تبرز مسألة  :رئیس المجلس الشعبي البلدي -

  .أخرى جد هامة وهي كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي وكیفیة إنهاء مهامه

لدراسة مسألة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي، : كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي *

  .إختیاره ةینبغي ذلك أن نتعرض إلى طریق

لقد تعرضت المادة : البلدیة قانون ضمنالمت 67/24رقم  الأمرتعیین رئیس المجلس الشعبي في . 

إلى طریقة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي المتعلق بقانون البلدیة  67/24من الأمر رقم  116

تتكون  رئیس أو أكثرینتخب المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه رئیسا ونائبي " بنصها على أنه 

في حین نصت  ".منهم الهیئة التنفیذیة البلدیة، وینتخب هؤلاء الأعضاء بالإقتراع السري وبالأغلبیة المطلقة

أي مرشح في نهایة أول دورة من الإقتراع على الأغلبیة المطلقة، حیث حالة عدم حصول  117المادة 
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حالة تساوي الأصوات یصرح بإنتخاب المرشح أكبر یجرى إقتراع ثان مع إعتبار الأغلبیة النسبیة، وفي 

  .سنا

 48نصت المادة  :البلدیة المتعلق بنظام 90/08في قانون رقم  البلدي تعیین رئیس المجلس الشعبي. 

یعین أعضاء القائمة التي نالت أغلبیة المقاعد عضوا من بینهم " على أنه  90/08من قانون البلدیة رقم 

أیام بعد الإعلان عن نتائج الإقتراع،  08البلدي، یتم التنصیب في مدة لا تتعدى رئیسا للمجلس الشعبي 

   ".یعین الرئیس للمدة الإنتخابیة للمجلس الشعبي البلدي

 65نصت المادة : المتعلق بنظام البلدیة 11/10في قانون رقم البلدي تعیین رئیس المجلس الشعبي . 

یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت " على أنه 11/10من قانون البلدیة رقم 

 ".وفي حالة تساوي الأصوات، یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح أصغر سنا. على أغلبیة أصوات الناخبین

ن على مستوى البلدیة مباشرة، مما یقربهم وبهذا یكون المشرع قد أعطى الحسم في هذه المسألة إلى الناخبی

من هیئات البلدیة، ویعطي أكثر إستقرار للمجالس الشعبیة البلدیة، بحیث أن قرار الأغلبیة سیكون دعامة 

  .لهم، كما أنه یعد من مظاهر الدیمقراطیة التشاركیة ومساهمة المواطنین في تشكیل هیئات بلدیاتهم

والقانون العضوي المتعلق  11/10رقم  ام الرئاسة بین قانون البلدیةوالملاحظ أن هناك إختلاف في أحك

والذي كان أكثر وفرة في الأحكام فأورد عدة إحتمالات  2016قبل تعدیله سنة  2012بالإنتخابات لسنة 

 وهو تساوي الأصوات، فقد جاءت فیه الذي أورد إحتمالا واحدا 11/10على خلاف قانون البلدیة رقم 

لإعلان نتائج الإنتخابات ینتخب في غضون الأیام خمسة عشرة الموالیة " أنه  منه 80تطبیقا للمادة 

  .المجلس البلدي من بین أعضائه رئیسا له للعهدة الإنتخابیة

وفي . یقدم المترشح لإنتخابات رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبیة المطلقة للمقاعد

یكون . صول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد یمكن لجمیع القوائم تقدیم مترشححالة عدم ح

وفي  .الإنتخاب سریا ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي الذي یحصل على الأغلبیة المطلقة للأصوات

الثانیة حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات بین المترشحین على المرتبة الأولى و 

   ".غلبیة الأصواتأ ساعة الموالیة ویعلن فائزا المترشح المتحصل على  48یجرى دور ثاني خلال 

ألغیت  12/01نون العضوي للإنتخابات رقم وقا 11/10وفي ظل هذا التعارض بین قانون البلدیة رقم 

والمتمم المتعلق  المعدل 16/10قم ر الأحكام التي كان واردة في هذا الأخیر بموجب القانون العضوي 

المتعلق المتضمن القانون العضوي  21/01الأمر رقم أیضا كما لم یتم التعرض لها  ،بنظام الإنتخابات

  .بالإنتخابات



18 
 

یوما الموالیة لإعلان  15وبعد إنتخاب الرئیس یتم تنصیبه في مهامه بمقر البلدیة من قبل الوالي خلال 

ممثله، كما یتم إعلان ذلك بمقر  سة علنیة یترأسها الوالي أونتائج الإنتخابات، وذلك في حفل وأثناء جل

  .11/10من قانون البلدیة رقم  67طبقا للمادة  البلدیة وملحقاتها

رئیس المجلس الشعبي البلدي بمهامه بمساعدة نائبین إلى ستة نواب وذلك بالنظر إلى عدد المقاعد  ویقوم

من ذات القانون وذلك بعد مصادقة المجلس  69المطلوبة في كل مجلس كما هو ثابت بموجب المادة 

  .على النواب المقترحین بالأغلبیة

قانون البلدیة الساري المفعول حالات إنهاء مهام لقد حدد  :إنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي .

الوفاة قد تنتهي مهامه برئیس المجلس الشعبي البلدي على سبیل الحصر، فإضافة إلى حالة إنتهاء العهدة 

ذا ما یستشف من نص هعن المنصب وحدوث المانع القانوني، و أیضا عن طریق الإستقالة والتخلي 

یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفي أو " بقولها  11/10من قانون البلدیة رقم  71المادة 

وفي ما یلي یتم ...". أیام على الأكثر 10المستقیل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خلال 

  :الإشارة إلى هاته الحالات في النقاط التالیة

حل المجلس الشعبي  4 ،المانع القانوني3، التخلي عن المنصب بسبب الإستقالة 2، الإستقالة 1

   . البلدي

تم إستحداثه بموجب قانون البلدیة رقم  وجهاز إداري دائم للبلدیة یعتبر هیئة جدیدة :الأمین العام للبلدیة -

الشعبي البلدي ورئیس المجلس المجلس في إلى جانب الهیئات التقلیدیة المسیرة للبلدیة والمتمثلة  11/10

  .المشار إلیها سابقا 15طبقا للمادة  البلدي الشعبي

یعد الأمین العام الركیزة الأساسیة في البلدیة وهو المساعد المباشر والأساسي لرئیس المجلس الشعبي كما 

البلدي، كما یعتبر بمثابة القائد الفعلي والمسیر الحقیقي لشؤون البلدیة، وهو همزة الوصل بین المجلس 

لصفة یلعب دورا هاما على مستوى المنتخب وبین الإدارة وهو المنشط الرئیسي لهذا المرفق الهام، وبهذه ا

  .  التواصل داخلیا وخارجیا نظرا للمكانة المرموقة التي  یحظى بها داخل الهیكل التنظیمي

  .من قانون البلدیة شروط تعیین الأمین العام وحقوقه وواجباته للتنظیم 128و 127وقد أحالت المادتین  

المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمین  16/320رقم فعلا صدر التنظیم في شكل مرسوم تنفیذي 

إلى  19التي جاءت مفصلة لكیفیة تعیینه وشروطه من المادة و  مادة 30والذي إحتوى على  العام للبلدیة

   .12إلى المادة  02وأما عن حقوقه وواجباته فقد نصت علیها المواد من  ،25المادة 

 180و 129و 29 وادإلى جانب الم 16حتى المادة  13من وأما عن مهامه فقد نصت علیها المواد 

ضمان تحضیر إجتماعات المجلس الشعبي البلدي، تنشیط وتنسیق  11/10من قانون البلدیة رقم  191و
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والتقنیة للبلدیة، إضافة إلى ضمان تنفیذ القرارت ذات الصلة بتطبیق المداولات  ةسیر المصالح الإداری

 .تسییر المستخدمین وغیرهالتنظیمي ومخطط المتضمنة الهیكل ا

التي تعلو البلدیة، وهي ذات طبیعة مزدوجة كونها  هي الوحدة الإداریة الإقلیمیة الثانیة :الولایةتنظیم  - 2

تمثل الدولة من جهة بإعتبارها هیئة غیر ممركزة للدولة وإمتدادا لها، وهي جماعة إقلیمیة ومجالا لمشاركة 

  .المواطنین من جهة ثانیة، كما تعد فضاءا ومجالا لتنفیذ السیاسات العمومیة المختلفة التي تنفذها الدولة

 هایتولى تسییر شؤون 12/07أن في البلدیة، فالولایة طبقا للمادة الثانیة من قانون الولایة رقم وكما هو الش

  :هیئتانالمختلفة 

  الأولى تتمثل في المجلس الشعبي الولائي، - 

     .الثانیة تتمثل في الوالي - 

  .إلى جانب ذلك ونظرا لتعدد مهام الوالي كما سنراه لاحقا وجدت أجهزة مساعدة للوالي

  :في النقاط التالیة بذلكوفي ما یلي سنقوم بتفصیل القواعد المتعلقة 

وهو عبارة عن جهاز مداولة على مستوى الولایة وهو یعبر عن المشاركة  :المجلس الشعبي الولائي -

 ، إذ یعتبر الأسلوب الأمثل للقیادة الجماعیة والصورة الحقیقیة التي بموجبها یمارسالشعبیة الكاملة والتامة

  .سكان الإقلیم حقهم في تسییره والسهر على شؤونه ورعایة مصالحه

  .وفي ما یلي سنقوم بالدراسة إلى التعرض إلى القواعد المتعلقة بتكوین المجلس الشعبي الولائي

على غرار المجلس الشعبي البلدي یتشكل المجلس الشعبي الولائي  :تشكیل المجلس الشعبي الولائي *

أي الناجحین من القوائم المترشحة، بإعتماد معیار التعداد السكاني لتحدید عدد  المنتخبینمجموعة من من 

المتعلق المتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  189طبقا للمادة  أعضائه في كل ولایة

  :، وذلك على النحو التاليبالإنتخابات

  .نسمة 250.000عضوا في الولایات التي یقل عدد سكانها عن 35 .

  . نسمة 650.000و 250.000عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  39 .

  . نسمة 950.000و 650.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  43. 

  . نسمة 1.150.000و 950.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانها بین  47. 

  . نسمة 1.1250.000و 1.150.001التي یتراوح عدد سكانها بین عضوا في الولایات  51.

وهو نفس العدد  نسمة أو یفوقه 1.250.001عضوا في الولایات التي یساوي عدد سكانها  55. 

  .2016و 2012لسنة المتعلقة بالإنتخابات به القوانین العضویة إحتفظت 
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بالرغم من توفر كل : الطوائف المحرومة من الترشح لنیل العضویة في المجلس الشعبي الولائي *

الشروط الواجب توفرها في المنتخب الولائي إلا أن المشرع أبعد بعض الطوائف وحرمها من حق الترشح 

ل، وهذا للإنتخابات المجلس الشعبي الولائي خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العم

تسیئ إستعمال نفوذها لربح المعركة الإنتخابیة، وقد تم حصر هذه  بغرض سد الطریق أمامها حتى لا

كما المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات  21/01الأمر رقم من  190الطوائف في المادة 

الوالي المنتدب، رئیس الأمین العم للولایة، الوالي، أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء إمتداداتها،  :یلي

  .، وغیرهم الدائرة

نفس الشروط الموضوعیة تقریبا وهي  :شروط الترشح لنیل العضویة بالمجلس الشعبي الولائي *

ولائي بإعتبارها الوالشكلیة بالنسبة للمنتخب البلدي یجب توفرها في المترشح للإنتخابات المجلس الشعبي 

  .شروط واحدة

تجرى الإنتخابات على مستوى الولایة لتشكیل المجلس : توزیع المقاعد داخل المجلس الشعبي الولائي *

بل إن . الشعبي الولائي بذات الكیفیة التي تجرى بها على مستوى البلدیة لتشكیل المجلس الشعبي البلدي

هي ذات الأحكام المطبقة وقد سبق تفصیل ذلك بالنسبة للبلدیة و . إنتخابات المجلسین یتم في یوم واحد

  .بالنسبة للولایة

سنوات طبقا للمادة  05لقد حددت مدة حیاة المجلس الشعبي البلدي بـ  :مدة المجلس الشعبي الولائي *

من  65وهي مشابهة للمادة  المتعلق بالإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  169

المتعلق  12/01من القانون العضوي رقم  65والمتمم والمادة المعدل  16/10القانون العضوي رقم 

وهي المدة نفسها أقرها الأمر . 75في مادته المتعلق بالإنتخابات  97/07والأمر رقم بالإنتخابات 

مدة معقولة فهي تبقى سنوات  05وفي نظرنا مدة  .منه 07في مادته المتضمن قانون الولایة  69/38

ولیست أیضا بالمدة القصیرة كما أنها تضمن إستقرار المجالس المنتخبة وتمكین لیست بالمدة الطویلة 

  .الأعضاء من فرصة مناسبة للتكوین والمشاركة في وضع القرار المحلي

 المتعلق بالإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي  21/01من الأمر رقم  169/03ولقد أجازت المادة 

ي حصول مانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو تقدیم إستقالته موضوع ف الشعبي الولائي تمدید حیاة المجلس

أو في حالة إقرار الوضع الإستثنائي موضوع المادة  2020المعدل سنة  1996من دستور  96المادة 

  .أیضا التعدیل الدستوريمن ذات  101من ذات الدستور أو في حالة الحرب موضوع المادة  98

بعد توزیع المقاعد على القوائم الفائزة في الإنتخابات، تبرز مسألة  :رئیس المجلس الشعبي الولائي *

  .أخرى جد هامة وهي كیفیة إختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي وكیفیة إنهاء مهامه
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ین رئیس المجلس یكل قوانین الولایة تعرضت لكیفیة تع :رئیس المجلس الشعبي الولائي تعیینكیفیة . 

  .التعیین ة وكیفیةإختلافها كان في طریقأن الشعبي الولائي إلا 

تنص المادة  :الولایةنظام المتعلق ب 90/09قانون رقم  تعیین رئیس المجلس الشعبي الولائي في.. 

ینتخب المجلس الشعبي الولائي رئیسا من بین أعضائه للفترة " على أنه  90/09 من قانون الولایة رقم 25

وإذا لم یحصل أي مترشح على . یجرى إنتخاب الرئیس بالإقتراع السري وبالأغلبیة المطلقة. الإنتخابیة

وفي . ةالأغلبیة المطلقة في الدورة الأولى من الإقتراع تجرى دورة ثانیة ویتم الإنتخاب بالأغلبیة النسبی

من  32ونفس الشیئ تضمنته المادة  ".حالة تساوي الأصوات یعلن عن إنتخاب أكبر المترشحین سنا

   .المتعلق بقانون الولایة 69/38 رقم الأمر

إن طریقة  :الولایةبنظام المتعلق  12/07تعیین رئیس المجلس الشعبي الولائي في ظل القانون رقم .. 

رئیس المجلس الشعبي الولائي تختلف عن ما هو معمول به على مستوى المجالس الشعبیة  إختیار

البلدیة، في البدایة یجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد إنتخاب 

ت التي تلي إعلان نتائج الإنتخابات، وفي هذه الحالة یتم وضع مكتب مؤقأیام  08وتنصیب رئیسه خلال 

للإشراف على الإنتخابات یتشكل من المنتخب الأكبر سنا ویساعده المنتخبان الأصغر سنا ویكونون غیر 

هذا المكتب یستقبل الترشیحات لإنتخاب الرئیس ویقوم بإعداد قائمة المرشحین ثم یحل بقوة  .مرشحین

   .القانون فور إعلان النتائج

یقدم المترشح لإنتخاب رئیس المجلس من القائمة الحائزة على من ذات القانون  59/02وطبقا للمادة 

  . الأغلبیة المطلقة للمقاعد

على الأغلبیة المطلقة للمقاعد یمكن للقائمتین الفائزتین على الأقل بـ  حصول أي قائمةعدم وفي حالة 

ن لكل یمك %35وفي حالة عدم حصول أیة قائمة على النسبة المطلوبة أي . تقدیم مرشح عنها 35%

  .قائمة فائزة بمقاعد تقدیم مرشح عنها

یكون الإنتخاب سریا إحتراما لإرادة وتوجه كل منتخب ولائي وقناعته الشخصیة، ویعلن رئیسا للمجلس 

وإذا لم یتحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة  .المترشح الذي تحصل على الأغلبیة المطلقة للأصوات

شحین الحائزین المرتبة الأولى والثانیة، ویعلن فائزا المترشح للأصوات، یجرى دور ثان بین المتر 

ها یعلن فائزا المرشح الأكبر المتحصل على أغلبیة الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل علی

بصدد الترشح لرئاسة قد أجابت عن كل الإحتمالات المتوقع حدوثها  59وبهذا العمل قد تكون المادة . سنا

   .الولائي المجلس الشعبي
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وسائر  ویرسل المحضر الذي یعده المكتب المؤقت للوالي وینشر في لوحة الإعلانات في مقر الولایة

 2012ویعتبر مكتب المجلس هیئة مؤقتة غیر دائمة إستحدثها قانون الولایة لسنة . البلدیات التابعة لها

  .للإدارة والإشراف على عملیة إختیار الرئیس كما أسلفنا بیانه

ا وینصب رئیس المجلس في جلسة علنیة بمقر الولایة بحضور الوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي هذ

  . وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

لقد حدد قانون الولایة الساري المفعول حالات إنهاء مهام  :ولائيإنهاء مهام رئیس المجلس الشعبي ال.  

ضافة إلى حالة إنتهاء العهدة والوفاة قد تنتهي بالإالولائي على سبیل الحصر، فرئیس المجلس الشعبي 

  : مهامه أیضا عن طریق

   .حل المجلس الشعبي الولائي 3، المانع القانوني 2 ، الإستقالة 1

في جهاز لنظام عدم التركیز، فهو ممثل الإدارة السیاسیة المركزیة في الولایة،  یعتبر الوالي :الوالي -

 .بصفته ممثل ومندوب الحكومة والممثل المباشر للوزراء في نطاق الحدود الإداریة للولایة التي یتولاها

فهو إذن یعتبر أعلى سلطة إداریة وسیاسیة بها كما یعد من المناصب السامیة أو العلیا للدولة، یحظى 

والوظائف المناطة به طبقا للمادة للمركز المشغول عند السلطة الإداریة نظرا  عاليبمكانة مرموقة ومركز 

   .12/07من قانون الولایة رقم  110

دون إستشارة أو توجیه من أیة  رئیس الجمهوریةوأما بخصوص تعیینه فینعقد الإختصاص بذلك حصرا ل

یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام " بنصها على أنه  10مطة  92جهة أخرى وذلك طبقا للمادة 

المتعلق بالتعیین في الوظائف  89/44وكذا طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  ...".الولاة، - 10: ... الآتیة

المتعلق بالتعیین في  99/240ألغي وصدر مرسوم رئاسي رقم  1999وفي سنة ، المدنیة والعسكریة للدولة

، في الولاة 10 دالوظائف المدنیة والعسكریة للدولة ورد بنفس العنوان، ذكر في المادة الأولى منه البن

المحدد  90/230وكذا المرسوم التنفیذي رقم  ترتیب متقدم عن كثیر من الوظائف الهامة في الدولة،

والذي رتب الفئات التي  حكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیةلأ

  .من ذات المرسوم 13یعین منه الولاة حسب الأهمیة وسیما المادة 

إلا أنه حالیا لا یوجد نص قانوني یبین ویحدد الشروط الموضوعیة والمعاییر التي یتم بموجبها تعیین الولاة 

ة وضع قانون جعل عملی) إداریة وسیاسیة(ونظامهم القانوني، ذلك أن الطبیعة المزدوجة لمهمة الوالي 

یحدد " لتنص على أنه  12/07من قانون الولایة رقم  123أساسي له أمرا معقدا، وإن جاءت المادة 

، إلا أنها ما یعاب علیها أنها لم تحدد لنا طبیعة هذا المرسوم "القانون الأساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم

    .أم تنفیذي؟ رئاسيأهو مرسوم 
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  .یجب على الوالي أن یقیم بالمقر الرئیسي للولایة 12/07الولایة رقم من قانون  122وطبقا للمادة 

وهو إحترام الشكل الذي تم به  ،وأما بالنسبة لإنتهاء مهامه فإنه لا یخضع في ذلك إلا للشروط الشكلیة

طبقا لقاعدة توازي  التعیین فلا یكون إنهاء المهام بغیر الشكل الذي تم به التعیین فیتم بمرسوم رئاسي

   .الأشكال

الجماعات الإقلیمیة عمل أدوات -ج  

  البلدیة والولائیةدورات ومداولات المجالس الشعبیة  -  أولا

   المجلس الشعبي البلدي ومداولاتهدورات  -

یعقد المجلس الشعبي البلدي دورات عادیة كما یمكنه أیضا عقد  :المجلس الشعبي البلدي دورات *

  . متى تحققت الظروف الداعیة لذلك دورات إستثنائیة

دورات سنویا وتكون  06مجلس الشعبي البلدي في دورات عادیة أي بمعدل یجتمع ال: الدورات العادیة. 

 90/08خلافا لقانون رقم  .11/01من القانون رقم  16طبقا للمادة  أیام على الأكثر 05مدة الدورة 

 04أشهر أي بمعدل  03الذي نص على أن المجلس یجتمع في دورة عادیة كل  المتعلق بالبلدیة السابق

الذي یجعل المنتخب البلدي على إتصال دائم ومتفاعل مع الشأن  الأمر. 11 طبقا للمادة دورات في السنة

  . المحلي

تثنائیة قد یجتمع المجلس في دورة غیر عادیة أو إس إلى جانب الدورات العادیة: الدورات غیر العادیة. 

كلما دعت ظروف البلدیة لذلك بطلب من رئیسه أو ثلثي أعضائه بدل من ثلث كما كان في القانون 

إلا أنه ملزم بالإنعقاد بقوة القانون  .11/10من قانون البلدیة رقم  17السابق وكذا من الوالي طبقا للمادة 

في حالة الظروف الإستثنائیة والمرتبطة بخطر وشیك أو كارثة كبرى على أن یخطر الوالي بذلك فورا، 

وفي هذا  .لسكان البلدیةبغیة تتبع الأوضاع السائدة وإصدار القرارات المناسبة لذلك بإعتبارهم الممثلون 

كافة السبل والتدابیر اللازمة لإبلاغ أعضاء المجلس بذلك وتسلیمهم  الشأن على رئیس البلدیة أن یتخذ

  .21 طبقا للمادة عن یوم واحدذلك للإستدعاءات على وجه الإستعجال على أن لا یقل 

من قانون البلدیة رقم  19یعقد المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة : مداولات المجلس الشعبي البلدي *

إجتماعاته للتداول بمقر البلدیة وجوبا، إلا أنه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى  11/10

كما یمكنه أیضا أن یجتمع في مكان آخر . مقر البلدیة، یمكنه أن یجتمع في مكان آخر من إقلیم البلدیة

  . خارج إقلیم البلدیة یعینه الوالي بعد إستشارة رئیس المجلس الشعبي البلدي

في بدایة الأمر یكون التداول بالموافقة على مشروع جدول الأعمال الذي یخضع للتصویت من قبل 

وتكون جلساته ومداولاته علنیة ومفتوحة لكل . الأعضاء، بحیث یجوز تعدیل أو إضافة بعض النقاط فیه
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ي جلسة مغلقة ، غیر أنه یمكن للمجلس أن یتداول فولكل مواطن معني بموضوع المداولة مواطني البلدیة

إستثناءا إذا كان محلها دراسة حالات تأدیبیة للمنتخبین، أو مسائل مرتبطة بالحفاظ على النظام العام طبقا 

   .من ذات القانون 26للمادة 

، وتعد 53وتحرر باللغة العربیة وجوبا طبقا للمادة لس الشعبي البلدي جوالقاعدة أن تجرى مداولات الم

الأصوات یعتبر صوت  ة الأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساويالمداولة مقبولة بموافق

وما یلیها  11/10من قانون البلدیة رقم  180مطلقة كما في المادة  ةیالرئیس مرجحا، إلا أنه إشترط أغلب

وغیرها المتعلقة بالتصویت على نواب الرئیس  70المتعلقة بالتداول حول المیزانیة وضبطها، وكذا المادة 

توقع المداولات أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء الحاضرین عند ، الواردة في قانون البلدیة من الحالات

التصویت، بعد تدوینها في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من قبل رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، 

صویت مقابل وصل أیام من الت 08وتودع لدى الوالي بسعي من رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 

  .إستلام

  دورات المجلس الشعبي الولائي ومداولاته  -

كما هو الحال بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فإن المجلس الشعبي  :دورات المجلس الشعبي الولائي *

  .الأمر ذلكقتضى إالولائي یعقد دورات عادیة وأخرى إستثنائیة إذا 

یوما  15دورات عادیة في السنة، ومدة كل دورة  04الولائي یعقد المجلس الشعبي  :الدورات العادیة. 

. 12/07من قانون الولایة رقم  14على الأكثر خلال أشهر مارس ویونیو وسبتمبر ودیسمبر طبقا للمادة 

في السنة تعد كافیة  دورات 04، ومنه نستنتج أن 90/09رقم  الولایة السابق نفس الشیئ كرسه قانون

  . غالات المواطن المحليلتلبیة إحتیاجات وإنش

، الممارسینولكي تصح إجتماعات المجلس الشعبي الولائي یجب حضور الأغلبیة المطلقة لأعضائه 

وتؤخذ في الحسبان الوكالات التي یمنحها الأعضاء الغائبین لزملائهم عند إحتساب النصاب، كما لا یؤثر 

لس بعد الإستدعاء الأول لعدم إكتمال إنسحاب عضو أثناء الجلسة في النصاب، وإذا لم یجتمع المج

أیام كاملة على الأقل تكون  05النصاب القانوني فإن المداولات المتخذة بعد الإستدعاء الثاني بفارق 

  . صحیحة مهما یكون عدد الأعضاء الحاضرین

كتابیا وإذا حصل مانع للعضو یقعده عن حضور الجلسة أو دورة بأكملها أجاز له القانون أن یوكل زمیله 

ویتم إعداد الوكالة یجوز لنفس العضو أن یكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة،  ولا لینوبه في التصویت،

.من ذات القانون 20الموكل أمام السلطة المؤهلة لذلك طبقا للمادة بطلب من   
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قتراح من بناءا على إولتسهیل عملیة سیر الجلسة ینتخب المجلس في كل دورة مكتبا یسمى بمكتب الدورة 

وتتولى أمانة تتكون من موظفین . لتسییره أعضاء 04عضوین إلى  02رئیسه، ویتكون هذا المكتب من 

، وهنا قد ثار 29الولائي طبقا للمادة ملحقین بدیوان رئیس المجلس تساعد مكتب دورة المجلس الشعبي 

ام إلا مساعدة الرئیس تساؤل حول جدوى تغیر الأعضاء في كل دورة وخاصة أن الأعضاء لیست لهم مه

في تحضیر الدورة، وفي القیام بمهامه ولماذا لا تستند المهام نفسها إلى نواب أو مساعدي الرئیس 

  .المعینین لمدة عهدة إنتخابیة كاملة

إلى جانب الدورات العادیة یمكن للمجلس أن یعقد دورات غیر عادیة أي  :الدورات غیر العادیة. 

أعضائه أو بطلب من الوالي،  1/3إذ إقتضت الظررف المحلیة ذلك، وذلك بطلب من رئیسه أو  إستثنائیة

ومنه أحكام هذه المادة هي نفسها موجودة في المادة  .12/07من قانون الولایة  15لمادة وهذا ما أكدته ا

عادیة في حالة ، كما ینعقد المجلس أیضا بقوة القانون في دورة غیر 1990من قانون الولایة لسنة  13

وتنعقد الدورة غیر العادیة بعد إستدعاء رئیس المجلس على جناح . الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة

وفي أجل لا یقل عن یوم واحد، بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لذلك، على أن تختتم الدورة غیر  السرعة

  .وبزوال أسباب إنعقادها العادیة بإستنفاذ جدول أعمالها

من قانون الولایة رقم  22یعقد المجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة  :ولات المجلس الشعبي الولائيمدا *

ة ال، وفي حأشغاله بما فیها أشغال اللجان وجوبا في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي 12/07

بدلیل أن الواقع قد أكد أن ، وحسن ما فعله المشرع هنا المخالفة تكون هذه المداولات باطلة بقوة القانون

كثیر من مداولات المجلس قد أجریت في العدید من بلدیات الولایة، بالرغم من وجود مقر المجلس في 

، وأما في حال وجود قوة قاهرة مؤكدة تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، عاصمة الولایة

، لكن بعد التشاور مع الوالي، من إقلیم الولایة یمكن لهذا الأخیر عقد مداولاته وأشغاله في مكان آخر

كما یحضر الوالي دورات المجلس وفي حالة  .وذلك حتى لا تتعطل المصلحة العامة بإسم القوة القاهرة

حصول مانع ینوب عنه ممثله ویتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناءا على طلبه أو بطلب من 

  .12/07قانون الولایة رقم من  24طبقا للمادة  أعضاء المجلس

یقوم المجلس الشعبي الولائي بإجراء مداولاته وأشغاله إما  12/07من قانون الولایة رقم  25وطبقا للمادة 

مكرر التي جاءت بمناسبة  03باللغة العربیة أو باللغة الأمازیغیة، وهذا ما یتماشى مع ما تقتضیه المادة 

وهي ذات  2020قبل تعدیله سنة  1996دستور من  03وفیما بعد المادة  2002تعدیل الدستوري لسنة 

، مع العلم أن 1990، علما أن هذه العبارة في قانون الولایة لسنة 2020عدیله سنة المادة وردت في ت
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تلزم المجلس الشعبي الولائي بأن یحرر مداولاته وأشغاله وتحت  12/07رقم  من قانون الولایة 25المادة 

  .طائلة البطلان باللغة العربیة

من قانون الولایة  26المقرر بموجب المادة  ة الإستثناءر كأصل عام خارج دائ وأما عن جلساته تكون علنیة

ومن ثم وذلك بغرض السماح لشریحة من المواطنین من سكان الولایة حضور الجلسات  12/07رقم 

بط كل ما یدور توسیع الرقابة الشعبیة على أشغال المجلس، فیتولى رئیس الجلسة إدارة الجلسات وض

اولات بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین أو الممثلین ، ویتخذ القرار أثناء المدبداخلها من مناقشات

بإستثناء الحالات المنصوص علیها صراحة في هذا القانون أي أن هناك بعض مداولات  عند التصویت

المجلس تتخذ بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس على غرار المداولة المتعلقة بتشكیل اللجان الدائمة أو 

 51طبقا للمادة  وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیسلى نواب الرئیس الخاصة أو المصادقة ع

   .من ذات القانون

من ذات القانون تسجل مداولات  52توقع المداولات وجوبا أثناء الجلسة من جمیع الأعضاء، وطبقا للمادة 

المداولة في أجل المجلس في سجل خاص یؤشر علیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، ویرسل مستخلص 

أیام للوالي من قبل رئیس المجلس مقابل وصل إستلام، ویعتبر تاریخ إیداع مستخلص المداولة التاریخ  08

  .المسجل على وصل الإستلام

  البلدیة والولائیةلجان المجالس الشعبیة  -د

الشعبي البلدي أن  بالرجوع إلى قانون البلدیة نجده قد أجاز للمجلس :لجان المجلس الشعبي البلدي - أولا

یشكل لجان من بین أعضائه، لدراسة مواضیع معینة من أجل مساعدته في القیام بمهامه فهي بذلك تنقسم 

  :إلى نوعین

یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین "  11/10 من قانون البلدیة رقم 31طبقا للمادة : اللجان الدائمة *

: لدیة، وتتعلق مواضیع اللجان الدائمة خاصة بما یليأعضائه لجانا دائمة لدراسة مواضیع تهم الب

الإقتصاد والمالیة والإستثمار، الصحة والنظافة وحمایة البیئة، تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات 

یحدد عدد . التقلیدیة، الري والفلاحة والصید البحري، الشؤون الإجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب

 04ألف نسمة أو أقل،  20لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانها  03 :دائمة كما یلياللجان ال

لجان بالنسبة  05نسمة،  50.000إلى  20.001لجان بالنسبة للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 

للبلدیات التي لجان بالنسبة  06نسمة،  100.000إلى  50.001للبلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 

  .نسمة 100.000یفوق عدد سكانها 
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 1990و 1967وقد أطلق على هذه اللجان في ظل سریان قانوني البلدیة لسنة : اللجان الخاصة *

هو الأدق كونه یعكس الطابع المؤقت لعمل هاته مصطلح اللجان المؤقتة، ونرى بأن هذا المصطلح 

أو  ةوسمیت كذلك لأنها تنشأ لمعالجة قضیة محدد، اللجان، كما یتماشى مع مصطلح اللجان الدائمة

لتقدیم مقترحات لحل مشكلة أو البحث عن تصور أو رأي في موضوع ضمن إختصاصات المجلس، 

والتي أتاحت للمجلس  11/10من قانون البلدیة رقم  33وینتهي وجودها بإنجاز مهمتها، تضمنتها المادة 

  .وفق إجراءات محددةخاصة الشعبي البلدي الإمكانیة في تشكیل لجان 

بعد إنتهاء اللجنة من أداء مهامها المكلفة بها تقدم نتائج أعمالها لرئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا 

نلاحظ أن المشرع قد وقع في تناقض فمن جهة جعل وهنا  11/10من قانون البلدیة رقم  33/03للمادة 

 الخاصة وتحدید عملها وآجله بموجب مداولةالمجلس كامل الصلاحیة والإختصاص في إنشاء اللجنة 

أن اللجنة ملزمة بعرض نتائج  33/03، ومن جهة أخرى یقر بالمادة من ذات القانون 34طبقا للمادة 

وهذا ما من شأنه أن یقلل من شأن المجلس  عملها أمام رئیس المجلس ولیس أمام المجلس الشعبي البلدي

  . ویضعف من مجال الرقابة الشعبیة

   الولائيلجان المجلس الشعبي  :اثانی

من بین یشكل المجلس الشعبي الولائي  12/07رقم  من قانون الولایة 33طبقا للمادة  :اللجان الدائمة *

أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال إختصاصه ولاسیما المتعلقة بالتربیة والتعلیم والتكوین المهني، 

الإقتصاد والمالیة، الصحة والنظافة وحمایة البیئة، الإتصال وتكنولوجیا الإعلام، تهیئة الإقلیم والنقل، 

فمقارنة  ...، التنمیة المحلیة التجهیز...یة والثقافیة، الشؤون الإجتماع...التعمیر والسكن، الري والفلاحة

واضحا الفرق في عدد اللجان، بإعتبار أن قانون الولایة  ایبدو  90/09من قانون الولایة رقم  22بالمادة 

والسبب . إلى أسلوب رفع عدد اللجان الدائمة والتفصیل من حیث موضوع إختصاصهاالجدید قد عمد 

   .ؤدي في نهایة لرفع مستوى أدائهاتمجال معین أو مجالات محددة بما  واضح هو تحكم اللجنة في

قد بینت أداة تشكیل اللجان إذ تتم عن طریق مداولة بموجب إقتراح من ذات القانون نجدها  34وأما المادة 

من رئیس المجلس الشعبي الولائي أو الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، وقد أوجب 

للمجلس الشعبي الولائي وهذا بهدف المحافظة على إستقرار  ع على ضرورة مراعاة التركیبة السیاسیةالمشر 

، المجلس وتكریس التعددیة الحزبیة في المجالس المنتخبة من جهة وتعمیم مبدأ المشاركة من جهة أخرى

  .وهو ما یتماشى ودیمقراطیة الإدارة الولائیة

الشعبي الولائي منتخب من طرفها، وبعد تشكیلها تعد اللجنة نظامها یرأس كل لجنة عضو من المجلس 

  .الداخلي وتعرضه على المجلس للمصادقة علیه
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من قانون  35، أجازت المادة للمجلس الشعبي الولائي إلى جانب اللجان الدائمة :اللجان الخاصة *

إنشاء لجان خاصة، وذلك بإمكانیة تشكیلها في كل ما یتعلق  للمجلس الشعبي الولائي 12/07الولایة رقم 

بالمسائل الأخرى المهمة للولایة، أي تلك التي لم یتم تحدیدها في صلب المادة في مجالات اللجان 

التسعة، والتي أقرت بتشكیل لجان خاصة بنفس الطریقة وأداة تشكیل اللجان الدائمة مع مراعاة التمثیل 

  . سیا مع إعتبار أنها منحلة بإنتهاء أشغالهاالنسبي للمجلس سیا

تقوم بتقصي الحقائق حول أي مسألة تدخل في  إنشاء لجنة تحقیق إلى جانب ذلك أیضا قد أجاز المشرع

بناءا على إقتراح من رئیس المجلس أو ثلث أعضاءه  اللجنة هذه تتشكلو  المصالح العمومیة الولائیة،

ویعود للمداولة التي أنشأتها أمر  .ة المطلقة لأعضائه الحاضرینالممارسین وتنتخب عن طریق الأغلبی

  .نوحة للجنة بغرض القیام بمهامهاتحدید موضوع التحقیق والآجال المم

قد ألزم المشرع السلطات العمومیة المحلیة بتقدیم ید  ،وبغرض تمكین لجنة التحقیق من أداء مهامها

من القیام بالمهام المسندة لها، تقدم نتائج عملها إلى المجلس لهذه اللجنة، وبعد إنتهاء اللجنة المساعدة 

المجلس الشعبي الولائي بإخطار الوالي ووزیر الداخلیة الشعبي الولائي ویتبع ذلك بمناقشة، مع قیام رئیس 

  .بذلك

الحق للجان المجلس  12/07من قانون الولایة رقم  36ومن أجل تحسین أداء عمل اللجان أجازت المادة 

بتوجیه أیة دعوة لأي شخص بحكم مؤهلاته وخبرته، بأن یقدم معلومات سواءا كانت دائمة أو خاصة 

  .مفیدة لها من أجل مساعدتها في مناقشة القضایا المعروضة علیها

من قانون الولایة الجدید قد إستحدثت مظهرا برلمانیا على مستوى  37وفي الأخیر نلاحظ أن المادة  

لتحقیق ألا وهو السؤال الكتابي، وذلك من خلال إعطائها الحق لأي عضو من أعضاء القاعدة بعد لجنة ا

المجلس بأن یوجه سؤالا كتابیا لأي مدیر من المدراء التنفیذیین للمدیریات المتواجدة على مستوى إقلیم 

یوما  15 أو أي مسؤول الموجه إلیه السؤال، أن یجیب علیه كتابیا خلال الولایة، وهنا یجب على أي مدیر

  . المبین على الإشعار بالإستلام من تاریخ تبلیغه لنص السؤال

  والرقابة علیها الإطار الوظیفي للجماعات الإقلیمیة :المحور الثاني

  الإطار الوظیفي للجماعات الإقلیمیة /أ

   الإطار الوظیفي للبلدیة - أولا

  كهیئة مداولة صلاحیات المجلس الشعبي البلدي* 

محور البلدیة الذي تدور حوله الحیاة العامة في البلدیة وهو ممثل أبناء یعتبر المجلس الشعبي البلدي 

عن إطارا للتعبیر ، لذا إعتبره المشرع المنطقة المحلیة والساهر الأول على حسن سیر الشؤون المحلیة
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المشرع العدید من الصلاحیات ولهذا فقد أسند له . ل اللامركزیة على المستوى المحليیوتمث الدیمقراطیة

نظمها قانون البلدیة یمارسها عن طریق مداولاته، وقد وتحقیق التنمیة المحلیة  لتلبیة إحتیاجات المواطنین

إلى المادة  103فصول من الباب الثالث المعنون بصلاحیات البلدیة من المادة  04في  11/10رقم 

  :يوعموما تتلخص هذه الصلاحیات فیما یل. منه 124

من  112حتى  107نصت على هذه الصلاحیات المواد من : في مجال التهیئة والتنمیة المحلیة .

  ..11/10قانون البلدیة رقم 

حتى  113نصت على هذه الصلاحیات المواد من  :في مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز .

  .11/10من قانون البلدیة رقم  121

نصت على  :الإجتماعیة والریاضة والشباب والثقافة والتسلیة والسیاحة في مجال التربیة والحمایة .

  .11/10من قانون البلدیة رقم  122هذه الصلاحیات المادة 

 124و 123نصت على هذه الصلاحیات المادتین  :في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة .

  .11/10من قانون البلدیة رقم 

   الشعبي البلديالمجلس رئیس صلاحیات  *

فنجده تارة یمثل البلدیة وتارة أخرى تتمیز صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بالإزدواج الوظیفي، 

وذلك لضمان المحافظة على مظهر الجماعة الإقلیمیة للبلدیة في إطار وحدة إقلیم  یعمل لحساب الدولة

  .الدولة

في  11/10البلدیة رقم  نص قانون: ثلا للبلدیةصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره مم .

 77على هذه الصلاحیات في المواد من الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثاني 

  :وفیما یلي سنتعرض تباعا لأهم هاته الصلاحیات. 84إلى 

البلدیة في جمیع المراسیم التشریفیة وفي هذا الإطار یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي : تمثیل البلدیة ..

في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة وفق الشروط والأشكال  ظاهرات الرسمیة، كما یمثلها أیضاوالت

  .المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

بجمیع كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي وبإسم البلدیة 

  .التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة وإدارتها

إدارة المداخیل البلدیة والأمر بصرف النفقات  بـ 11/10من قانون البلدیة  82كما یقوم أیضا طبقا لمادة 

دم والإسقاط، ممارسة كل الحقوق ومتابعة تطور المالیة المتعلقة بالبلدیة، إتخاذ كل القرارات الموقفة للتقا

ف البلدیة بما في ذلك حق الشفعة، السهر على وضع على الأملاك العقاریة والمنقولة المملوكة من طر 
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إبرام عقود إقتناء  حسن سیر المصالح والمؤسسات العمومیة، إتخاذ التدابیر المتعلقة بشبكة الطرق البلدیة،

والإیجارات وقبول الهبات والوصایا، القیام بمناقصات أشغال البلدیة الأملاك والمعاملات والصفقات 

  .، وتمثیلها أمام الجهات القضائیةومراقبة حسن تنفیذها

ویستثنى من هذه القاعدة عدم قدرة رئیس المجلس الشعبي البلدي تمثیل البلدیة في العقود أو المنازعات 

خص رئیس المجلس أو زوجه أو أحد أقاربه طرفا فیها، القضائیة التي تكون البلدیة فیها طرفا، ویكون ش

ویرجع التمثیل في هذه الحالة إلى أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي یختار بموجب مداولة من طرف 

  .من ذات القانون 84الأعضاء طبقا للمادة 

ول إلى جانب قیام رئیس المجلس الشعبي البلدي بتحضیر جد :رئاسة المجلس الشعبي البلدي ..

بدور تنسیقي لأعمال  11/10من قانون البلدیة رقم  79طبقا للمادة أیضا یقوم الأعمال الخاصة بأشغاله، 

مداولات وحفظها ال المجلس وذلك بتوجیه الإستدعاءات لأعضاء المجلس وكذا السهر على تحریر محاضر

خلال طرده لكل شخص  وكذا ترأس الجلسة، إلى جانب محافظة على النظام العام في الجلسات وذلك من

  .كاتب للجلسات هإلى جانب تعین غیر منتخب یخل بسیر الجلسة بعد إنذاره

المتعلق بالبلدیة نص على مهمة أخرى لرئیس المجلس  90/08جد أن القانون رقم نوعلى سبیل المقارنة 

فیذ المداولات، الشعبي البلدي بصفته هذه، وهي تقدیم تقریر منظم حول الوضعیة العامة للبلدیة ومدى تن

أسقط هذا الواجب المهم الذي یقع على عاتق رئیس المجلس وإن كانت  2011لكن القانون الحالي لسنة 

  . مقتضیات رئاسة المجلس تفرض عملیا على رئیسه إطلاعه على وضعیة البلدیة وحالة تنفیذ المداولات

هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس  15للمادة  كما سبق وأن أشرنا بأن للبلدیة طبقا: رئیس الهیئة التنفیذیة ..

من ذات القانون،  70و 69البلدیة فهي تابعة له لأنه هو من یعین أعضائها وهو من یسیرها طبقا للمادة 

على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ویطلعه على ذلك طبقا للمادة  السهربهذه الصفة  یتولىكما 

  .81طبقا للمادة  بالصرف میزانیة البلدیة وهو یعتبر بذلك الآمر ذیقوم بتنفیمن ذات القانون، كما  80

سات العمومیة البلدیة بالسهر على وضع المصالح والمؤس 83وإلى جانب ذلك یقوم أیضا طبقا للمادة 

  .83وحسن سیرها طبقا للمادة 

المركزیة من خلال تراجع لصالح السلطة نجده قد  2011وما یمكن ملاحظته أن قانون البلدیة لسنة 

التي سحبت منه صلاحیة إعداد المیزانیة من رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنحها  180/01المادة 

للأمین العام للبلدیة، من خلال إكتفائها بالنص على أن یقوم الأمین العام للبلدیة بإعداد المیزانیة تحت 

من قانون البلدیة  63إعدادها طبقا للمادة سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي بعدما كان هو من یقوم ب

رئیس المجلس الشعبي البلدي هو من یتولى ممارسة السلطة السلمیة على كان أیضا  كما، 1990لسنة 
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من المرسوم التنفیذي  119منه، إلا المادة  65وذلك بموجب المادة  90/08مستخدمي البلدیة في قانون 

ضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المت 20/09/2011المؤرخ في  11/334رقم 

   .الإقلیمیة منحت هذه الصلاحیة للأمین العام للبلدیة تحت إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي

إن الدولة في حاجة ماسة إلى من : للدولةصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا  .

بإعتبار أن هناك شؤون محلیة ذات صبغة وطنیة لا یمكن ممارستها إلا یمثلها على المستوى المحلي، 

على المستوى المحلي، لذا یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي على المستوى المحلي بالضبط بمفهومه 

  .11/10من قانون البلدیة رقم  95إلى  85الواسع التي تضمنتها المواد من 

هذه الصلاحیات من نصوص قانونیة أخرى كقانون الحالة كما یستمد رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  :یلي وتتجلى أهمها في ما. المدنیة، قانون الإجراءات الجزائیة، قانون الإنتخابات وغیرها

البلدي بقوة القانون بصفة ضابط الحالة الشعبي في هذا الإطار یتمتع رئیس المجلس  :الحالة المدنیة. 

من قانون البلدیة رقم  86المدنیة بمجرد تنصیبه وفقا لقانون الحالة المدنیة، وهو ما أكدته المادة 

مباشرة مهام ضابط الشعبي البلدي إلا أن تزاید المشاكل الیومیة وإستحالة رئیس المجلس . 11/10

به، قد خوله القانون لرئیس البلدیة تحت مسؤولیته أن یفوض إلى الحالة المدنیة وكذا الأمر بالنسبة لنوا

عون بلدي أو أعوان عدیدین قائمین بالوظائف الدائمة المهام التي یمارسها كضابط للحالة المدنیة، قصد 

 وغیرها،بالولادات والوفیات وتسجیل قید جمیع العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة  تلقي التصریح

   .ایتم إرسال القرار المتضمن ذلك إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقلیمی على أن

  :في هذا المجال في الشعبي البلدي تتمثل صلاحیات رئیس المجلسو 

تلقي التصریح بالولادات وتسجیلها في سجلات الحالة المدنیة المعدة لذلك، تحریر وتسجیل عقود الزواج  

  .من ذات القانون 87طبقا للمادة وغیرها  سك سجلات الحالة المدنیةوفقا لأحكام القانون، حسن م

ویمارس ضباط الحالة المدنیة مهامهم تحت مسؤولیتهم ومراقبة النائب العام حیث یعتبر كل أمین عن  

سجلات الحالة المدنیة مسؤولا مدنیا عما یلحق هذه السجلات من فساد، كما یتحمل أیضا التعویض عن 

مة عن ذلك الفساد أو التزویر الذي یطال وثائق الحالة المدنیة أو قید هذه الوثائق في الأضرار الناج

ورقة مستقلة والتي تلحق ضررا بالأطراف، وهنا یؤول الإختصاص إلى المحكمة التي تفصل في القضایا 

  .المدنیة

بمتابعة تنفیذ القوانین دولة یقوم رئیس المجلس البلدي وبإعتباره ممثلا لل :تنفیذ القوانین والتنظیمات. 

طبقا للمادة  بما فیها المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة والقرارات التنظیمیة الوزاریة عبر حدود بلدیته والتنظیمات

  .11/10من قانون البلدیة رقم  85
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ع رئیس المجلس الشعبي البلدي بهذه الصفة إستنادا إلى تیتم :أو الضبط القضائي الشرطة القضائیة. 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي صفة " بنصها على أنه  11/10من قانون البلدیة رقم  92المادة نص 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  15، كما یستمدها أیضا طبقا لنص المادة "ضابط الشرطة القضائیة

ة ضابط من بین الأشخاص المؤهلین قانونا والمعترف لهم بصفإعتبرت رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .شرطة قضائیة

له مهمة البحث والتحري عن مختلف الجرائم الواقعة وعن الأشخاص المشتبه فیهم یناط الصفة وبهذه 

بغیة تحریك الدعوى ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائي قصد إحالتهم إلى الجهات القضائیة المختصة 

  .من ق إ ج 12طبقا للمادة  العمومیة

بالضبط الإداري في مفهوم القانون الإداري مجموعة الإجراءات والتدابیر التي یقصد  :الضبط الإداري. 

  .بمختلف عناصره تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام

إن واجب الحفاظ على النظام العام بمفهومه الواسع على المستوى البلدي، وحسب الطبیعة التقلیدیة تقع 

من الأمر رقم  235البلدي وذلك تأسیسا على ما نصت علیه المادة على عاتق رئیس المجلس الشعبي 

من قانون البلدیة رقم  88وكذا المادة  90/08من قانون البلدیة رقم  75المطابقة لنص المادة  67/24

11/10.   

 رقم من قانون البلدیة 94في هذا المجال طبقا للمادة  الشعبي البلدي وتتمثل سلطات رئیس المجلس

  : فیما یلي 11/10

السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، یتأكد من المحافظة على النظام 

العام في كل الأماكن العمومیة التي یجرى فیها تجمع الأشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة 

  .عمال التي من شأنها الإخلال بها وغیرهاوكذا الأ

یس المجلس الشعبي البلدي كامل السلطة في تولي الأمن العام ورقابة الصحة العمومیة والعمل كما أن لرئ

العادات والتقالید حسب شعائر كل دین وذلك بمناسبة عملیة دفن الموتى ونقل الجثث على إحترام 

  .وغیرها وإخراجها من القبور وإعادة دفنها

 11/10أجل مساعدة رئیس المجلس الشعبي البلدي على القیام بمهامه أجاز له قانون البلدیة رقم  ومن

طبقا للتشریع المعمول به ) سیارات، شاحنات، أشخاص(خاص والممتلكات شتسخیر الأ 91طبقا للمادة 

  .بهدف مواجهة الوضع ودرء المخاطر

في ممارسة صلاحیة الضبط الإداري على سلك الشرطة البلدیة وفقا  ویعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي

من ذات القانون والتي أحالت تحدید القانون الأساسي للشرطة البلدیة للتنظیم، غیر أنه لم  93للمادة 
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یصدر لحد الساعة هذا القانون، وهو ما جعل البلدیات تفتقر إلى الجهاز التنفیذي الذي یمكنها من تنفیذ 

منح  11/10الواسعة والمهمة في مجال الضبط الإداري، على الرغم من أن قانون البلدیة رقم  مهامها

لرئیس المجلس الشعبي البلدي عند الإقتضاء إمكانیة تسخیر قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقلیمیا 

  . حسب الكیفیات المحددة في التنظیم

بممارسة  11/10من قانون البلدیة رقم  95للمادة كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أیضا طبقا   

الضبط الإداري الخاص المتعلق بالعقار من خلال تسلیم رخص البناء والتجزئة والهدم في إطار القانون، 

  .والسهر على إحترام وحمایة التراث الثقافي المعماري عبر إقلیم بلدیته

ي البلدي یقوم بها بإعتباره ممثلا للدولة لا وما یلاحظ بشأن هذه الإختصاصات أن رئیس المجلس الشعب

  .البلدیة، كما أنه یخضع في ممارسته لهذه المهام لإشراف الوالي

   الإطار الوظیفي للولایة - ثانیا

  كهیئة تداولیة ورئیسه صلاحیات المجلس الشعبي الولائي -أ

  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي - أولا

قد تأثر بالأسس والمبادئ التي جاء بها  90/09ما یجب التنبیه إلیه في البدایة أن قانون الولایة رقم 

ویتضح ذلك جلیا من خلال تحدید صلاحیات وإختصاصات المجلس الشعبي الولائي،  1989دستور 

 69/38رقم وذلك بعد التخلي عن الإختیار الإشتراكي الذي كان سائدا منذ الإستقلال وتبناه الأمر 

  .1976وفي ما بعد دستور  1976المتضمن قانون الولایة وكرسه فیما بعد المیثاق الوطني لسنة 

والذي نظم  2020المعدل والمتمم سنة  1996متأثرا أكثر بدستور  12/07ثم جاء قانون الولایة رقم 

 وهذا ما یدل ،101إلى المادة  73من المادة مادة  29وخصها بـ صلاحیات المجلس الشعبي الولائي 

لا شك تعزز مكانة السلطة الشعبیة في تسییر شؤون التي ، و الإختصاصات الواسعة لهذا المجلسعلى 

  .في عدة مجالات الإقلیم

وما یمكن ملاحظته بشأن هاته الإختصاصات الواردة في تلك المواد یتبین أن المشرع قد منح للمجلس 

مجالات تشمل وأخرى خاصة  79إلى المادة  73المواد من الشعبي الولائي إختصاصات عامة وردت في 

  .101إلى  80 من المواد تم النص علیها فيمعینة 

إمكانیة المساهمة في تنفیذ للمجلس الشعبي الولائي  73المادة  منحتفبالنسبة للإختصاصات العامة، 

حدد هذه المساهمة بموجب النشاطات المقررة في إطار السیاسیات العمومیة الإقتصادیة والإجتماعیة، وت

  .التي تضبط بصفة خاصة كیفیات التكفل المالي القوانین والتنظیمات
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أن یتدخل في بعض الإختصاصات التابعة للدولة وذلك بالمساهمة في كما یمكن للمجلس الشعبي الولائي 

یمكنه إقتراح قائمة تنفیذ النشاطات المقررة في إطار السیاسات العمومیة الإقتصادیة والإجتماعیة، بحیث 

ویدل هذا الحكم الجدید في قانون الولایة رقم  .المشاریع قصد تسجیلها في البرامج القطاعیة العمومیة سنویا

الشعبي الولائي في وضع السیاسة العمومیة التي تتعلق  على رغبة المشرع في إشراك المجلس 12/07

  .الإقتراح بالولایة وإن كان صورة هاته المشاركة تقتصر فقط على

ویقدم المجلس الشعبي الولائي المساعدة للبلدیات في إطار تكامل وإنسجام الأعمال التي ینبغي القیام بها، 

الأعمال التي تهدف إلى إنجاز التجهیزات التي بحكم حجمها ویمكنه في ذات السیاق المبادرة بكل 

  .وأهمیتها تتجاوز قدرات البلدیات

ویتداول حول . ي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحیاته عن طریق المداولةیعالج المجلس الشعبي الولائ

إیاها بموجب القوانین والتنظیمات وكذا كل القضایا التي تهم المواضیع التابعة لإختصاصاته المخول 

وهذا ما یدل . 76أعضائه أو رئیسه أو الوالي طبقا للمادة  1/3الولایة التي ترفع إلیه بناءا على إقتراح 

، وذلك حرصا منه الشعبي الولائي أن المشرع قد تأثر صراحة بنظام إطلاق الإختصاص للمجلسعلى 

على تمكین المجلس من التدخل في كل شأن من شؤون الولایة، كما لا یستمد المجلس هاته الصلاحیات 

 فقط من القوانین بل یستمدها أیضا من التنظیمات وهذا ما یؤكد سعة مجال هذا الإختصاص وتنوع

   .المیادین المشمولة به

المجالات التي یتداول فیها المجلس، راسمة بذلك  12/07من قانون الولایة رقم  77وقد حددت المادة 

المعدل  1996من دستور  140و 139محاكاة لنص المادة  – بشكل عام الخطوط الرئیسیة لتلك المیادین

الصحة العمومیة وحمایة : یلي عددتها كماو  - حین رسمت مجالات التشریع للبرلمان 2020والمتمم سنة 

الخاصة، السیاحة، الإعلام والإتصال، التربیة والتعلیم العالي الطفولة والأشخاص ذوي الإحتیاجات 

  .وغیرهاوالتكوین 

الآراء التي تقتضیها القوانین والتنظیمات، ویمكنه أن یقدم الإقتراحات  المجلس الشعبي الولائي یقدم كما

 30ویبدي الملاحظات في كل ما یخص شؤون الولایة إلى الوزیر المختص وذلك في أجل لا یتعدى 

  .یوما

متعلقة خاصة وإلى جانب الإختصاصات العامة یمارس المجلس الشعبي الولائي صلاحیات أخرى 

  :المجالات التالیةب

وكذا المواد من  83إلى  80نصت علیها المواد من  :في مجال التنمیة الإقتصادیة والهیاكل القاعدیة .

  .12/07من قانون الولایة رقم  93إلى  88
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  .12/07من قانون الولایة رقم  87إلى  84نصت علیها المواد من : في مجال الفلاحة والري .

من قانون الولایة رقم  99 حتى 93نصت علیها المواد من : في المجال الإجتماعي والثقافي والسیاحي. 

12/07.  

  .12/07من قانون الولایة رقم  101و 100المادتین نصت علیها  :في مجال السكن .

لرئیس المجلس الشعبي  12/07منح قانون الولایة رقم  :صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي - ثانیا

بخلاف رئیس  12/07الولائي العدید من الصلاحیات وردت في مواد متفرقة من قانون الولایة رقم 

  . المجلس الشعبي البلدي كما أسلفنا بیانه

  :وتتجلى أهم صلاحیاته فیما یلي

دعوة ، 12/07من قانون الولایة رقم  27وإدارة جلساته طبقا للمادة  في رئاسة المجلس الشعبي الولائي

وترسل الإستدعاءات كتابیا أو عن  المجلس الشعبي الولائي للإنعقاد سواءا للدورات العادیة أو غیر العادیة

طریق البرید الإلكتروني مرفقة بمشروع جدول الأعمال على أن یتم تسلیم الإستدعاءات المكتوبة في مقر 

تقلص في  ویمكن أن أیام كاملة على الأقل من الإجتماع 10السكن كل عضو مقابل وصل إستلام قبل 

یتولى رئاسة جلسات الدورات وله في ذلك ضبط المناقشات وطرد كل ، 17طبقا للمادة  حالة الإستعجال

د مهامه یتولى رئاسة مكتب المجلس الذي تحد، 27شخص غیر عضو بالمجلس یخل بسیرها طبقا للمادة 

، إقتراح أعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي 28كیفیات سیره عن طریق النظام الداخلي طبقا للمادة و 

طبقا للمادة  یتولى تعیین موظف من أجل تولى أمانة الجلسة وتحریر محضر بشأنها، 29طبقا للمادة 

وغیرها من الصلاحیات الواردة في  ،34طبقا للمادة واللجان الخاصة إقتراح تشكیل اللجان الدائمة ، 30

  .12/07قانون الولایة رقم 

  كهیئة تنفیذیة الوالي سلطات - ب

   .یتمتع بإزدواجیة في الإختصاصنجد أن الوالي  12/07لقانون الولایة رقم  طبقا

وهو  یعتبر الوالي الهیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي: ولایةالوالي بإعتباره ممثلا لل سلطات - أولا

العدید من الصلاحیات وذلك بموجب  12/07، وبهذه الصفة منح له قانون الولایة رقم أیضا ممثل الولایة

في  90/09 وهي تقریبا نفس الصلاحیات أوردها قانون الولایة رقم 109إلى غایة المادة  102المواد من 

  .91إلى  83مواده من 

  :ا یليمفي  تحت عنوان هذه الصفةوتتجلى صلاحیات الوالي 

جهاز تنفیذ لما  باعتبارهرات ولائیة اقر  تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي، ویكون ذلك بموجب إصدار. 

منه بنصه على أنه  102من مداولات وتوصیات تطبیقا للمادة ) و. ش. م( یصادق علیه جهاز المداولة 
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" على أنه  124كما تنص المادة ". یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفیذها"

ئي وممارسة السلطات المحددة في ت من أجل تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولاایصدر الوالي قرار 

  ".الفصلیین الأول والثاني من هذا الباب

وكما یمكنه في هذا المجال تفویض توقیعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في 

  .12/07 رقم من قانون الولایة 126القوانین والتنظیمات المعمول بها طبقا للمادة 

 102بموجب المواد  بمداولات المجلس الشعبي الولائي والتي أسندها المشرع للواليالإعلام فیما یتعلق . 

وبناء على  91و 89و 85و 84والتي تقابلها المواد  12/07من قانون الولایة رقم  109و 104و 103و

  :یلي ما فيالإعلامیة ذلك تتمثل صلاحیات الوالي 

طبقا وذلك  مداولات المجلس الشعبي الولائي عن طریق نشرها أوإعلام الوالي الجمهور بمختلف أشغال  - 

  .12/07من قانون الولایة رقم  125 لأحكام المادة

الوالي بإعلام المجلس بكل كبیرة وصغیرة عن ما تم تداوله خلال الدورات السابقة للمجلس، وذلك  قیام - 

لهذا الوالي یعده عبي الولائي للدورة عن طریق تقدیم تقریر في كل دورة یتضمن تنفیذ مداولة المجلس الش

. القطاعات غیر الممركزة بالولایةالوالي أیضا المجلس الشعبي الولائي سنویا على نشاط  كما یطلع .الشأن

  . ویزود المجلس بكافة الوثائق والمعلومات لحسن سیر أعماله ودوراته

المشرع الوالي بإعلام رئیس المجلس الشعبي الولائي بالمستجدات وذلك نظرا للطابع القانوني للولایة  إلزام - 

بإطلاع رئیس كمؤسسة إداریة وسیاسیة لیجعل التعاون بین رئیس الهیئتین لیس له حدود فقد ألزم الوالي 

ومدى الإستجابة للآراء المجلس  المجلس دوریا في الفترات الفاصلة بین الدورات على حالة تنفیذ المداولات

  .الشعبي الولائي ورغباته

ذلك أمام المجلس الشعبي الولائي على أن یتبع إلزام الوالي بتقدیم بیانا سنویا حول نشاطات الولایة  - 

القطاعات  ىبمناقشة، ویمكن أن ینتج عن ذلك توصیات یتم إرسالها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وإل

   .المعنیة

تمثیل الولایة وذلك في جمیع أعمال الحیاة المدنیة والإداریة، ویؤدي بإسمها كل أعمال إدارة الأملاك . 

   .105والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولایة ویبلغ  المجلس الشعبي الولائي بذلك طبقا للمادة 

أو مدعى علیها طبقا للمادة  كما یقوم أیضا إلى جانب ذلك تمثیل الولایة أمام القضاء سواءا كانت مدعیة

  . 12/07من قانون الولایة رقم  106

إعداد مشروع میزانیة الولایة وتنفیذها بعد المصادقة علیها من قبل المجلس الشعبي الولائي، وهو الآمر . 

   .12/07من قانون الولایة رقم  107طبقا للمادة  الرئیسي بالصرف
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بصفة تمثیلیة للدولة كجهة عدم تركیز، یعتبر الوالي أحد : دولةالوالي بإعتباره ممثلا لل سلطات - ثانیا

أبرز أعوان الدولة، بهذا تظهر مكانته في النظام الإداري من خلال موقعه فیه، فهو أحد أهم أقطابه 

وأكثرها قوة وقربا من المركز كونه یدعم تركیز السلطة، وهو عینها ورقیبها على المستوى المحلي بمقتضى 

ممثلا للدولة ومفوضا  12/07من قانون الولایة رقم  110من إختصاصات أو كما إعتبرته المادة ما یملك 

  :بهذه الصفة فإن له إختصاصات مختلفة أهمهاو  .للحكومة على مستوى إقلیم الولایة

عمل المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة  ویراقب یشرف وینسق - 

العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي، وعاء الضرائب ثناء بإست

ذلك أن هذه القطاعات تخضع أصلا  ومرد. من ذات القانون 111طبقا للمادة  وغیرهاوتحصیلها، 

  . لتعلیمات السلطة المركزیة وتحكمها قواعد واحدة على مستوى الوطني وهیكلة واحدة

 والتنظیم في نطاق ولایته وبإعتباره ممثل السلطة الإداریة في الولایة، یسهر الوالي على تنفیذ القانون - 

  .وإحترامه

  .وشعاراتها على مستوى إقلیمهدولة إحترام رموز ال وكما یتولى أیضا

یمارس صلاحیات الشرطة الإداریة أو الضبط الإداري وفي هذا الإطار تقع علیه مسؤولیة المحافظة  - 

من ذات القانون  114طبقا للمادة  )الأمن والصحة والسكینة العمومیة(على النظام العام بمختلف عناصره 

  .وذلك بإتخاذ كل الإجراءات التي یراها مناسبة لتحقیق ذلك

المتواجدة على إقلیم الولایة، ولتطبیق القرارت في هذا المجال یقوم الوالي بتنسیق نشاطات مصالح الأمن 

لمتعلقة بالأمن العام وبهذه الصفة یلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضایا ا

وفي الظروف الإستثنائیة یمكن للوالي أن . 115والنظام العمومي على مستوى إقلیم الولایة طبقا للمادة 

درك الوطني المتمركز في إقلیم الولایة عن طریق التسخیرة طبقا للمادة الیطلب تدخل تشكیلات الشرطة و 

ضع تدابیر الدفاع والحمایة التي لا تكتسي طابعا مسؤولا عن و  117، ویعد الوالي تطبیقا للمادة 116

كما یسهر الوالي  .وذلك حسب الشروط التي تحددها القوانین والتنظیماتویشرف على تنفیذها عسكریا 

على تنفیذ مخططات تنفیذ الإسعافات وتحیینها ویملك بهذه الصفة تسخیر الأشخاص والممتلكات طبقا 

  .للتشریع الجاري به العمل

إلى جانب  .120الوالي على المحافظة على أرشیف الدولة والولایة وكذا البلدیات طبقا للمادة  یسهر - 

ذلك یترأس الوالي لجنة الصفقات العمومیة وكذا رئاسة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء ولجنة الطعن 

 العام لقانون الأساسيالمتضمن ا 06/03من الأمر رقم  65و 62الإداري على مستوى الولایة طبقا للمادة 

  .  للوظیفة العمومیة
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المقررة یعد الوالي الآمر بالصرف فیما یخص میزانیة الدولة للتجهیز والخاصة بكل البرامج التنمویة  - 

  .121على مستوى الولایة طبقا للمادة 

والمؤسسات وإلى جانب ذلك یباشر الوالي في نطاق القانون مهمة الوصایة الإداریة على البلدیات 

  .العمومیة التي لا یتعدى إختصاصها نطاق الولایة بإعتباره ممثلا للسلطة المركزیة في الولایة

المتضمن  94/25وفي أداء مهامه تساعد الوالي عدة مصالح وأجهزة إداریة نص علیها المرسوم رقم 

ت سلطة الوالي، إلى جانب والتي تعمل تح في مادته الثانیة أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها

مجلس الولایة الذي یؤسس في كل ولایة الذي یضمن مسؤولي المصالح الخارجیة للدولة المكلفین بمختلف 

 03جتمع تحت سلطة الوالي طبقا للمادة ت والتي قطاعات النشاط في مستوى الولایة كیفما كانت تسمیتها

مساعدة الوالي في تنفیذ القوانین  رئیسها الذي یتولىممثلة في إلى جانب هیئة الدائرة  .من ذات المرسوم

لولائي وكذا قرارات مجلس الولایة، والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي ا

  .كما ینشط رئیسها أیضا وینسق ویراقب أعمال البلدیات الملحقة به

من الوالي یتولى رئیس الدائرة أیضا المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة وذلك وفق  وبتفویض

   .من ذات المرسوم وغیرها من المهام التي یقوم بها تحت إشراف الوالي 10للشروط التي حددتها المادة 

  على الجماعات الإقلیمیةالممارسة الرقابة  /ب

  الرقابة على البلدیة - أولا

  البلدیة بصفة إنفرادیة وجماعیةالرقابة الوصائیة الممارسة على أعضاء المجالس الشعبیة آلیات  *

  بصفة إنفرادیةعلى أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة الممارسة الرقابة الوصائیة آلیات  .

من قانون البلدیة رقم  45وهي حالة جدیدة جاءت بها أحكام المادة ): الإقالة(الإستقالة التلقائیة  -

  .1990ترد في القانون السابق لسنة والتي لم  11/10

تغیب یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب " على أنه  45المادة  تنص

عن حضور  حال تخلف المنتخبدورات عادیة خلال نفس السنة، في  03بدون عذر مقبول لأكثر من 

یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي . جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر قرار المجلس حضوریا

هو التصدي وبكل حزم ، ولعلى الهدف من ذلك "نتخب المعني، ویخطر الوالي بذلكالبلدي بعد سماع الم

   .لظاهرة الغیاب غیر المبرر

الذي تعرض لمتابعة جزائیة  المؤقت لعضویة المنتخب في المجلس الشعبي البلديتجمید الهو : الإیقاف -

في مادته  2011ولقد نص علیه المشرع في قانون البلدیة لسنة  .تحول دون مواصلة مهامه الإنتخابیة

یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة " بنصها على أنه  43
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بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من الإستمرار في  لها صلة

. ممارسة عهدته الإنتخابیة بصفة صحیحة، إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة

وما  ".ابیةوفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مهامه الإنتخ

یمكن ملاحظته بأن المشرع قد حدد الجرائم التي تتعلق بالمال العام أو الشرف، في حین لم یوضح لنا 

  .مصیر المنتخب المحلي البلدي في حالة إرتكابه لجرائم أخرى غیر التي تم الإشارة إلیها

فالإقصاء إسقاط كلي ونهائي للعضویة، لأسباب حددها القانون والإسقاط لا یكون إلا نتیجة : الإقصاء - 

لفعل خطیرة یرتكبه العضو یبرر إجراء اللجوء إلیه، فعندما تثبت إدانة المنتخب من قبل المحكمة 

وهذا  .هالمختصة، فلا یتصور إحتفاظه بالعضویة لأن ذلك یمس لاشك بمصداقیة المجلس لذا یتعین إبعاد

یقصى بقوة القانون من " بنصها على أنه  11/10 من قانون البلدیة رقم 44ما أشارت إلیه المادة 

من  43بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة في المادة  المجلس كل عضو مجلس شعبي

   ".یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار. ذات القانون

  بصفة جماعیةعلى أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة الممارسة الرقابة الوصائیة آلیات  .

كهیئات محلیة منتخبة لرقابة الجهات المركزیة وتتجلى هاته الرقابة الوصائیة اللامركزیة  الجهاتتخضع 

الرقابیة ونظرا لكون الحل من أخطر الوسائل  .الممارسة على المجالس الشعبیة البلدیة في صورة الحل

حالات وشروط وأكثرها مساسا بإستقلالیته، قام المشرع بحصر  الممارسة على المجلس الشعبي البلدي

  .  11/10من قانون البلدیة رقم  51إلى  46وذلك من خلال المواد من  ،الحل

إنطلاقا من فحوى الحل الذي یعني القضاء على  :الأسباب المؤدیة إلى حل المجلس الشعبي البلدي -

المجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهامه بإزالته قانونا مع بقاء الشخصیة المعنویة للهیئة المحلیة قائمة، فقد 

  .الشروط الموجب للحل منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكليعمل المشرع على حصر 

والتي  46إلا إذا قامت أحد الأسباب الواردة في المادة یمكن حل المجلس  لا: الشروط الموضوعیة -

 المجلس الشعبي البلدي، في حالة خرق أحكام دستوریة، في حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء :تتمثل في

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر  عیة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،في حالة إستقالة جما

ساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم، في التسییر البلدي أو من طبیعته المرة تم إثباتها إختلالات خطی

من ذات  41عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة 

القانون، في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیق السیر العادي لهیئات البلدیة، 

إعذار یوجهه الوالي للمجلس دون الإستجابة له، في حالة إندماج بلدیات أوضمها أو تجزئتها، في وبعد 

  .حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب
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بالخطورة، ولا یمكن إسنادها لجهات إداریة  توصف حالة حل المجلس الشعبي البلدي :الشكلیةالشروط  -

یتخذ بناءا  إداریة، بل إشترط المشرع لإعمال آلیة الحل، صدور مرسوم رئاسيوبموجب قرارات  عادیة

  . 11/10من قانون البلدیة رقم  46ى تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة طبقا للمادة عل

یترتب على حل المجلس مجموعة من النتائج والتي  :المترتبة على حل المجلس الشعبي البلدي الأثار -

القائمة داخل قد تختلف من حالة لأخرى بالنظر لعامل الزمن المتبقى في العهدة الإنتخابیة أو الظروف 

وقع الحل خلال  وذلك إذاویترتب على الحل إجراء إنتخابات جزئیة لتجدید المجلس،  .إقلیم البلدیة

على أن تجرى هاته  .عهدة، ولا یتم التجدید إذا وقع الحل خلال السنة الأخیرةالسنوات الأربع الأولى من ال

  .أشهر من تاریخ الحل 06الإنتخابات خلال 

ستمراریة مرفق البلدیة في تقدیم خدمات للمواطنین والسهر على تلبیة شؤونهم، یعین الوالي إضمان لو 

على أن تنتهي مهامهم  ومساعدین عند الإقتضاءأیام الأولى التي تلي الحل متصرفا  10وجوبا خلال 

  .بقوة القانون بمجرد تنصیب المجلس الجدید

  البلدیةالمجالس الشعبیة أعمال الرقابة الوصائیة الممارسة على  .

  .والإلغاء والحلول المصادقة :صور تتمثل في ثلاثةو 

  .ضمنيقد یكون صریح كما قد یكون و  :على أعمال وقرارات البلدیة المصادقة -

وهو التصدیق الذي تلجأ فیه السلطة المركزیة أو جهة الوصایة إلى إصدار قرار  :التصدیق الصریح. 

من قانون البلدیة رقم  57أشارت إلیه المادة  ،تفصح فیه صراحة عن تزكیتها لقرار الجهة التابعة لها

: لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من الوالي، المداولات المتضمنة ما یأتي" بنصها على أنه  11/10

المیزانیات والحسابات، قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، إتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة 

   ".البلدیة

الذي یكتفي فیه مرور مدة زمنیة معینة عن تاریخ إرسال القرارات المراد  وهو الأصل :الضمني التصدیق. 

المصادق علیها إلى الجهة الوصیة دون إقرارها بالمصادقة، فتصبح مصادق علیها بالسكوت الضمني إذا 

في  و المتمثلة 11/10من قانون البلدیة رقم  56الصورة المادة  أشارت إلى هذهو . نص القانون على ذلك

، بحیث حرص المشرع 57كافة المداولات التي لا یكون موضوعها من المسائل المذكورة ضمن المادة 

 21أیام من إتخاذها، وتدخل حیز التنفیذ بقوة القانون بعد 08على وجوب تبلیغها إلى الوالي في ظرف 

  . یوما حسب الحالة كما أسلفنا بیانه 30أو  تاریخ إیداعها بالولایةیوما من 

  .ینقسم البطلان إلى بطلان مطلق وآخر نسبي: إلغاء أعمال وقرارات البلدیةبطلان أو  .
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تخضع بعض دعما لنزاهة التمثیل الشعبي، وترسیخا لشفافیة العمل الإداري  :النسبيأو البطلان الإلغاء 

المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي إلى القابلیة للإبطال أو ما یسمى بالبطلان النسبي للمداولة 

بصفتهم الشخصیة سواء رئیس المجلس أو التي یتعلق موضوعها بمصلحة شخصیة لأعضاء من المجلس 

و أصولهم أو فروعهم إلى أي عضو منه تتعارض مع مصالح البلدیة بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أ

  .غایة الدرجة الرابعة أو كوكلاء

ویثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من طرف الوالي، كما یلزم كل عضو من المجلس الشعبي البلدي 

یكون في وضعیة تعارض مصالح بالتصریح بذلك لرئیس المجلس الشعبي البلدي الذي ینطبق علیه نفس 

بالتعارض إذا تعلق الأمر بشخصه، وفي هذه الحالة یجب علیه إعلان ذلك الحكم وهو ملزم بالتصریح 

  .11/10من قانون البلدیة رقم  60طبقا للمادة شعبي البلدي، للمجلس ال

تعتبر باطلة بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي التي یكون  :أو البطلان المطلقالإلغاء . 

المداولات : والتي تتضمن ما یلي 11/10 من قانون البلدیة رقم 59المادة موضوعها مخالفا لأحكام 

المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات، المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، 

  ".یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار. المداولات غیر المحررة باللغة العربیة

یتبین لنا أن المشرع قد نص على رقابة الحلول  11/10بالرجوع إلى قانون البلدیة رقم  :الحلولرقابة  .

وذلك في مجال الحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة  102و 101و  100من خلال المواد 

نتخابیة عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا سیما منها التكفل بالعملیات الإودیمومة المرفق العام، 

، وكذلك في حالة إمتناع رئیس البلدیة عن إتخاذ القرارات الموكلة له والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة

بمقتضى القوانین والتنظیمات بعد إنتهاء آجال الإعذار الموجه له، كما یمكن للوالي أن یحل محل 

یحول دون التصویت على  حدوث إختلال بالمجلس الشعبي البلديفي حالة المجلس الشعبي البلدي 

  .المیزانیة

  الولایةالرقابة على  - ثانیا

  في الولایة على المعینینالإداریة الرقابة  -

أي إشكال على المستوى العملي لأن كل موظف أیا  إن الرقابة على المعینین في حقیقة الأمر لا تطرح

، الإدارة المستخدمة أو السلطة الوصیةكانت درجة مسؤولیته وقطاع نشاطه خاضع لرابطة التبعیة إتجاه 

كما أن السلطة القائمة بالتعیین هي من تعمل على . لتعلیماتها وتطبیق أوامرها بالإمتثالویلزم قانونا 

ومن هنا فإن قوانین الوظیفة زودت الإدارة . ترقیته ونقله من مكان لآخر وتأدیبه إن إقتضى الأمر

  .شرافهاإ یة تستعملها بغرض إخضاع الموظف لرقابتها و المستخدمة بجملة من الوسائل القانون
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أیة علاقة وظیفیة مباشرة برئیس الجمهوریة إلا أنهم یخضعون لسلطته والولاة بالرغم من أنهم لا تربطهم 

بإعتباره السلطة التي تملك صلاحیة التعیین وإنهاء المهام وبإعتباره الرئیس الأول للجهاز التنفیذي، وهنا 

  .على تنفیذ السیاسة المسطرة من رئیس الجمهوریة محلیا یسهر الوالي

وفي إطار الرقابة دائما على المعینین في الولایة یتولى رئیس الجمهوریة بتعیین أهم المسؤولین في الإدارة 

المحلیة وهذا من أجل التوجیه والتأثیر على الولاة ومنهم الولاة المنتدبون والكتاب العامین للولایات 

ن العامین للولایات ورؤساء دواوین الولاة ومسؤولو المصالح الخارجیة للولایة ومدیرو المصالح والمفتشو 

  .اللامركزیة للدولة على مستوى الولایة ورؤساء الدوائر وغیرهم

من خلال إعتبار الوالي الممثل الرئیسي للحكومة ومفوضها  فتتجسدعلى الولاة وأما بالنسبة لرقابة الحكومة 

، ویمثل بالتالي كل وزیر على المستوى المحلي من خلال تنفیذ قرارات الحكومة وتلقي الولایةداخل 

رفعه لتقاریر دوریة وسنویة لكل قطاع یشرح ویفصل إلى ، هذا بالإضافة ومن سائر الوزراءالتعلیمات منها 

  .فیه وضعیة كل قطاع بالولایة

ویظهر ذلك من على الولاة صة في رقابة وزیر الداخلیة تتجسد خا وأما بالنسبة لرقابة الوزراء على الولاة

، والذي أسند المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 18/331المرسوم التنفیذي رقم  خلال

لمهام تتعلق بالأعمال اللامركزیة ورقابة القرارات المحلیة والتنمیة المحلیة لوزیر الداخلیة العدید من ا

الإقلیمي والمالیة المحلیة والتعاون بین الجماعات المحلیة والحمایة المدنیة وغیرها طبقا للمادة والتنظیم 

إلا أنه عملیا یمارس وزیر الداخلیة هذه المهام عن طریق الولاة ویظهر ذلك من خلال التقاریر  .منه 02

الأعمال وبالوضعیة العامة  التي یقدمها الوالي لوزیر الداخلیة إلى جانب تنفیذ تعلیماته وإخطاره بكل

وبالرغم من سحب صلاحیة تعیین الولاة وعزلهم من قبل وزیر الداخلیة بموجب المرسوم الرئاسي  .للولایة

المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، إلا أنه في المقابل یقوم بدور مهم  99/240رقم 

  .في نقلهم وعزلهم من خلال إقتراحه

جانب ذلك أیضا یخضع الولاة لرقابة وزیر الداخلیة من خلال أعمالهم الإداریة المتمثلة في الطعون وإلى 

التي یرفعها الموظفون والمواطنون، بإعتباره هو المسؤول دون غیره من الإداریة والتظلمات والشكاوى 

یخضع في إطار ممارسة وبالتالي ، بشكاوى وتظلمات المواطنینالوزراء عن الولاة وبإعتباره المختص 

  :یلي الرقابة على أشخاص السلطات اللامركزیة لما

تحتفظ السلطة المركزیة بحق التعیین في بعض الوظائف كالوالي والجهاز التنفیذي المساعد له : التعیین. 

  .كرئیس الدائرة بالإضافة للأمین العام للبلدیة

   .ن لأنهم خاضعین لسلطتها الرئاسیةللسلطة المركزیة حق التأدیب على المعینی: التأدیب. 
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  الرقابة الوصائیة الممارسة على المجالس الشعبیة الولائیة  -

  الرقابة الوصائیة الممارسة على أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة آلیات  *

نص علیها  :بصفة إنفرادیة الرقابة الوصائیة الممارسة على أعضاء المجالس الشعبیة الولائیةآلیات . 

، یتم إجمالها 11/10وحصرها في ثلاثة صور مثلما فعله قانون البلدیة رقم  12/07قانون الولایة رقم 

  :تباعا في ما یلي

وهي حالة جدیدة نص علیها المشرع في قانون الولایة رقم  ):الإستقالة التلقائیة( التخلي عن العهدة

یعلن في حالة تخلي عن العهدة كل " بقولها  43في مادته  90/09رقم الولایة مقارنة بقانون  12/07

یثبت التخلي عن  .دورات عادیة خلال نفس السنة 03منتخب تغیب بدون عذر مقبول في أكثر من 

   ."ف المجلس الشعبي الولائيالعهدة من طر 

یمكن أن " منه بنصها على أنه  45في مادته  12/07عالجه المشرع في قانون الولایة رقم  :الإیقاف. 

یوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، كل منتخب یكون محل متابعة قضائیة بسب جنایة أو 

تمكنه من متابعة عهدته الإنتخابیة بصفة  ولابالشرف جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة 

یعلن التوقیف بموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم النهائي . صحیحة

وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، یستأنف المنتخب تلقائیا . من الجهة القضائیة المختصة

   ". الإنتخابیة وفوریا ممارسة مهامه

 إلى غایة زوال الحالة مؤقت لعضویة المنتخب الولائيفالتوقیف إذن بحسب هذه المادة هو تجمید 

  .القانونیة التي أدت إلى التوقیف

، ، لا یتم إلا نتیجة لفعل خطیرإسقاط كلي ونهائي للعضویةفإن الإقصاء هو  خلافا للإیقاف: الإقصاء

بي، الإقصاء بهدف المحافظة على سمعة ونزاهة ومصداقیة التمثیل النسموجب للإستخلاف، وقد أقر 

  :في حالتین هما 12/07نون الولایة رقم عالجه المشرع في قا

القابلیة للإنتخاب أي القابلیة أو  :الإقصاء بسبب عدم القابلیة للإنتخاب أو الوجود في حالة تنافي.. 

في المجلس الشعبي الولائي، أما حالة التنافي فتظهر بعد  المرشح عضواالصلاحیة أن یكون الشخص 

، عالجه المشرع في في تعارض مع مهامه الإنتخابیة للمجلس الشعبي الولائيصبح صاحبها یالإنتخاب و 

یقصى بقوة القانون، كل منتخب " والتي نصت على أنه  12/07من قانون الولایة رقم  44المادة 

یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للإنتخاب أو في حالة تناف منصوص  بالمجلس الشعبي الولائي

ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا  .ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة. لیها قانوناع
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یمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد الأعضاء  .الإقصاء بموجب قرار

  ".بسبب عدم القابلیة للإنتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة

 12/07من قانون الولایة رقم  46عالجه المشرع في المادة  :زائیة نهائیةجدانة إالإقصاء بسبب  ..

یقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائیة "بنصها على أنه 

الولائي ذلك  ویقر المجلس الشعبي. نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة للإنتخاب

  ". ویثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة. بموجب مداولة

تأخذ هذه  :الرقابة الوصائیة الممارسة على أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة بصفة جماعیةآلیات  -

د أعضائه من وتجری الرقابة شكلا واحدا وهو الحل، الذي یترتب عنه إنهاء حیاة المجلس الشعبي الولائي

  .الصفة التي یحملونها

إنطلاقا من فحوى الحل الذي یعني القضاء على  :ولائيالأسباب المؤدیة إلى حل المجلس الشعبي ال. 

المجلس الشعبي الولائي وإنهاء مهامه بإزالته قانونا مع بقاء الشخصیة المعنویة للهیئة المحلیة قائمة، فقد 

الموجب للحل منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي، وفي ما یلي عمل المشرع على حصر الشروط 

  :یتم إجمال تلك الشروط تباعا في

والتي تتمثل  48لا یمكن حل المجلس إلا إذا قامت أحد الأسباب الواردة في المادة : الشروط الموضوعیة

تقالة جماعیة حالة خرق أحكام دستوریة، حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس، حالة إس: في

خطیرة تم إثباتها  مصدر لإختلالاتالإبقاء على المجلس لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، عندما یكون 

أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم، عندما یكون عدد الأعضاء أقل من الأغلبیة 

، في حالة إندماج بلدیات أو ضمها أو 41طبقا للمادة  تخلافالمطلقة وذلك رغم تطبیق أحكام الإس

  ".تجزئتها، في حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب

بالخطورة، ولا یمكن إسنادها لجهات إداریة  الولائيتوصف حالة حل المجلس الشعبي : الشكلیةالشروط 

بناءا على  عمال آلیة الحل، صدور مرسوم رئاسيوبموجب قرارات إداریة، بل إشترط المشرع لإ عادیة

  . 12/07من قانون الولایة رقم  47طبقا للمادة تقریر یعده وزیر الداخلیة 

وزیر المكلف بالداخلیة بناءا یعین الحالة الحل في  :ولائيالالمترتبة على حل المجلس الشعبي  الأثار .

مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخولة  المجلسأیام التي تلي حل  10على إقتراح من الوالي خلال 

إیاه بموجب القوانین المعمول بها إلى حین تنصیب المجلس الشعبي الجدید، على أن تنتهي مهمتها أي 

من  49المندوبیة الولائیة بقوة القانون فور إنتخاب وتنصیب المجلس الشعبي الولائي الجدید طبقا للمادة 

أشهر إبتداء  03ویتم تجدید المجلس الشعبي الولائي المنحل في أجل أقصاه . 12/07قانون الولایة رقم 
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إلا في حالة المساس الخطیر بالنظام العام، أین تمدد المدة إلى حین توافر الظروف  من تاریخ الحل

  .50/01المناسبة لإجراء الإنتخابات طبقا للمادة 

الإنتخابات خلال السنة الأخیرة من العهدة الجاریة غیر أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال إجراء هاته 

  .من ذات القانون 50/02طبقا للمادة 

تأخذ هذه الرقابة الوصائیة  :الولائیةالمجالس الشعبیة أعمال الرقابة الوصائیة الممارسة على آلیات  -

  .بالمیزانیةمحل المجلس فیما یتعلق والحلول  )البطلان( تتمثل في المصادقة والإلغاء أوجه 03

وبالرجوع إلى . 12/07من قانون الولایة رقم  55و 54نظمها المشرع في أحكام المادتین  :المصادقة .

  .ین یتبین لنا بأن هناك نوعین من المصادقة وهي المصادقة الضمنیة والمصاقة الصریحةتنص الماد

یوما  21الشعبي الولائي بعد مرور تنفذ بقوة القانون مداولات المجلس كقاعدة عامة  :المصادقة الضمنیة

كما قد نص المشرع في ، 12/07من قانون الولایة رقم  54/01طبقا للمادة  من تاریخ إیداعها بالولایة

التي تتطلب المصادقة الصریحة  55تكون في حالة تطبیق المادة  ذات المادة على أن هاته الحالة لا

   .المتعلقة بالبطلان النسبي 57و 56على بعض المداولات وكذا المادة 

مداولات المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون المشار إلیه أعلاه،  إستثناءا على تنفیذ :المصادقة الصریحة

وأخضعها للمصادقة الصریحة لوزیر المجلس الشعبي الولائي  ولاتامدفقد تدخل المشرع وحصر بعض 

 12/07من قانون الولایة رقم  55وفي هذا الإطار نصت المادة  .الداخلیة وذلك نظرا لأهمیتها وخطورتها

متى تعلق الأمر لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیه في أجل أقصاه شهران " على أنه 

المیزانیات والحسابات، التنازل عن العقار وإقتناءه أو تبادله، إتفاقیات التوأمة، قبول الهبات : بما یلي

  ".ایا الأجنبیةوالوص

 لاسیما المواد 12/07 بالرجوع إلى قانون الولایة رقم: بطلان أو إلغاء أعمال المجلس الشعبي الولائي. 

أحدهما بقوة القانون وهو ) الإلغاء(نجد أن المشرع قد أشار إلى نوعین من البطلان  57و 56و 53

  .وهو  البطلان النسبيسلطة الإدارة التقدیریة البطلان المطلق، والآخر بناءا على 

یرجع عدم تكریس المشرع لإجراء الحلول في مجال التسییر الإداري في الولایة كون  :الحلولرقابة  .

لهذا في رأینا . القائم علیها هو الوالي، الذي هو هیئة معینة یخضع في قراراته  لرغبات السلطة المركزیة

فیما یخص التسییر المالي للولایة، وذلك في حالتین یحل فیهما وزیر الداخلیة فقد نص فقط على الحلول 

  : محل المجلس الشعبي الولائي

  .)ضبط المیزانیة( عدم التصویت على المیزانیة بسبب إختلال داخل المجلس الشعبي الولائي: 1

  .)عجز مترتب عن تنفیذ میزانیة الولایة(حالة إعادة التوازن : 2


